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 م  1994( لسنة  12قرار جمهوري بالقانون رقم )
 بشـــأن الجرائم والعقوبات 

]*[
 

 رئيس الجمهورية.

 ة.ـــــبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمني

 وزراء.ــــــوبناءً على عرض رئيس مجلس ال

 وزراء.ــــوبعد موافقة مجلس ال

 قـــــــرر

 الكتاب الأول
 قوباتالأحكام العامة للجرائم والع

 القسم الأول
 الجرائم

 الباب الأول
 حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات

 تعريفــات عامــة
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقضي  (1مادة  )

 -السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر :

ب   : إقليم الدولــــــــــــــــة ه  ا يقصد  ه  يها وميا  ل  ة أرا إقليم الدو

ي  دخل    ه  ا و ه  ا و ت م  ا فوق الإقليمية و

ذلك الطائرات والسفن التي  مل جنسية 

 الدولة وعلمها أينما وجدت.

 
 م.1994( لسنة 3ج19ر  ذا القرار بالقانون   الجريدة الرسمية   العدد )]*[   تم نش

( منه على العمل به 3م ، والذي تضمنت المادة )17/12/2006م  الصادر بتاريخ 2006( لسنة 32( بالقانون رقم )40عدلت المادة ) ـــ  

 .م2006(لسنة 24من تاريخ صدوره والمنشور   الجريدة الرسمية   العدد )
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يعد وفقاً لأحكام  ذا القانون موظفاً عاماً  : الموظف العام ومن   حكمه

رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس 

ن تولى أعباء وأعضاء مجلس الوزراء وكل م

ب  ل  ب    مقا ب  ل أو ب م  ة لقا ف  ة عا وظي

بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها 

ف  راد  ض  ائية وأ ويشمل أعضاء السلطة الق

القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات 

العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو 

ي    نا  م    نهم والمع م    با  ي    ة المنت المحل

ع  دو  وا ا  واء وال م  ا وا ل  وكلاء والمحك

ل  ذين  ض  ائيا ا ا  راق الق لمح  اما وا وا

الأموا  وأعضاء مجالس إدارة  لديهمتعد  

س  هم  الشركات والبنوك وموظفيها التي ت

 الدولة   رأق مالها.

فق والمؤسسات التي تمتلكها اويقصد بها المر :  المؤسسة العامـــــــــــة

ه  دف إلى  له  ا وت س  هم   رأق ما الدولة أو ت

ويشمل الهيئات والشركات   قيق نفع عام

ب  ات وا    ادات  ح  وال والنقا م  ة والأ العا

لمج  الس  والجمعيات والوحدات الإدارية وا

 المحلية.

س   ات  : الأشماص الإعتباريـــة ئ   ات والمؤس ش   ركات والهي ش   مل ال ت

والجمعيات التي تكتسب  ذه الصفة وفقاً 

للقانون وتأخذ حكم الأشماص الطبيعية 

وص عليها    ذا بالنسبة للجرائم المنص

القانون ويكتفي   شأنها بالعقوبات التي 

 يمكن تطبيقها عليها.
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  ي المنشآت التي يحدد ا قانون السجون. : المنشـــــآت العقابيــــــة

يقصد به أي محرر تختص بإصداره سلطة  : المحــــرر الرسمــــــــــي

عامة أو  يئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو 

 (.%51نسبة )بفيها  تسهم الدولة

 و الشمص الذي   يعرف مكانه وتنقطع  :  البــــائـــــــــــــــــــــــب

 أخباره و  يعرف إن كان حياً أو ميتاً.

ج     :  أوليـــــــــــــاء الـــــــدم ش  رعيا للم ل  ة ال ه  م الور ص  د ب يق

 عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.

 مبـدأ الشرعيـــة
 المسئولية الجوائية شمصية و جريمة و  عقوبة إ َّ بقانون. (   2مادة )

 مبدأ الإقليمية
ن  ت  (3مادة ) ي  اً ك يسرى  ذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على إقليم الدولة أ

جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة   إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من 

ة كلها أو بعضها   إقليم الدولة يسري الأعما  المكونة لها ومتى وقعت الجريم

س  ري   ذا القانون على من سا م فيها ولو وقعت مسا مته   ااارج، م  ا ي ك

لمح  اكم  تخ  تص ا ل  ة و ل  يم الدو خ  ارج إق ق  ع   ذا القانون على الجرائم التي ت

 اليمنية بها وفقاً لقانون الإجراءات الجوائية.

 رجعية القانون الأصلح
نون النافذ وقت إرتكال الجريمة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد يطبق القا(   4مادة )

ص  در  م  تهم وإذا  وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها لل

ل  ه       م  ن أج لمج  رم  ل  ى ا ك  م ع ل  ذي ح قانون بعد ااكم البات يجعل الفعل ا

ص  در معاقب عليه يوقف تنفيذ ااكم وتنتهي آلاره الجوائية، ومع ذلك إذ ا 

قانون بتجريم فعل أو إمتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك   فترة 

 محددة فإن إنتهاء  ذه الفترة   يحو  دون تطبيقه على ما وقع خلالها.
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 الرد والتعويض
ب  اً  (   5مادة )   يمس ااكم بالعقوبات المنصوص عليها    ذا القانون ما يكون واج

 لتعويض.للمصوم من الرد وا

 سريان أحكامه على الجرائم الخاصة
(    يراعى   الجرائم المنصوص عليها   القوانا الأخرى أحكام الكتال الأو  6مادة )

 من  ذا القانون إ َّ إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

 يـــالباب الثان
 ةـ ـالجريم

 الفصل الأول
 عناصر الجريمة
 رابطة السببية

ص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إ    يسأ  شم (  7) مادة

إذا كان سلوكه فعلاً أو إمتناعاً  و السبب   وقوع  ذه النتيجة وتقوم رابطة 

السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور   ااياة عادة أن 

 على أن ،هدريكون سلوك الجاني سبباً   وقوع النتيجة وما كان سببه منه ف

 ذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة 

م  ه  ق  انون يجر ك  ان ال س  لوكه إذا  ع  ن  ش  مص  س  ئولية ال ص  ر م وعندئذ تقت

 مستقلًا عن النتيجة . 

 المسئولية
 ها قصداً )عمداً( أو بإ ما .إرتكب  يسأ  شمص عن جريمة إ  إذا  (  8مادة)

 القصد 
ع   (9مادة) لج  اني الف م  ه وبنيـيتوافر القصد إذا إرتكب ا ت  ه وعل  ـ ـل بإراد ح  داث ـ ة إ

الدافع إلى إرتكال الجريمة بب عليها و  عوة   توافر القصد ـــالنتيجة المعاق

أو البرض منها إ  إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا 

 قابلًا حدوث  ذه النتيجة . توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه
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 الخطأ غير العمدي 
فراً إذا تصرف الجاني عند إرتكال الفعل على نحو ايكون ااطاء    العمدي متو  (  10مادة)

ف   ج  د   ظرو ع  ادي إذا و ش  مص ال ي  ه ال ل  ب  أ ه  يأت ص  ف فع ن  ة  هن ات  بالرعو

ويعد الجاني ، تو التفريط أو الإ ما  أو عدم مراعاة القوانا واللوائح والقراراأ

ك  ان    متصرفاً ل  تي  ج  ة ا ع  ل النتي ك  ال الف على  ذا النحو إذا لم يتوقع عند إرت

 .إجتنابها ن إستطاعة الشمص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن   الإمكا

 الفصل الثاني
 أنواع الجرائم

 جرائم التعزيروالقصاص وجرائم الحدود 
 الجرائم قسمان : (11مادة)

 ائم المعاقب عليها باادود والقصاص.الجر  ـ 1

 الجرائم التي يعور عليها .  ـ2

 تعريف جرائم الحدود وتعدادها
لله  الجرائم التي يجب فيها ااد  ي ما با عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً(  12مادة)

 -ع :ـو ي سب  باادودعو عنها شرعاًيو أو مشوباً تعالى خالصاً

 الردة.   ـ2   الببي. ـ1

 السرقة.  ـ 4  اارابة. ـ3

 القذف.  ـ 6   الونا. ـ5

 الشرل. ـ7

 تعريف جرائم القصاص وتعدادها
 با عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً الجرائم التي يجب فيها القصاص  ي ما(  13مادة)

 -للعباد و ي نوعان : 

 وتؤدي إلى القتل . جرائم تقع على النفس مطلقاً   ـ 1



 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

-6- 

الإنسان مادون النفس و ي الجرائم التي تمس جسم جرائم تقع على   ـ 2

 .هتهلك  و

 تعريف جرائم التعزير
 قتضى  ذا القانون.ل هالجرائم التي توجب التعوير  ي كل فعل معاقب علي (  14مادة)

 تقسيم الجرائم من حيث جسامتها
 -لى نوعا : إتنقسم الجرائم من حيث جسامتها (  15مادة)

 .جرائم جسيمة -

 .ائم    جسيمةجر -

 تعريف الجرائم الجسيمة
بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو  هالجرائم الجسيمة  ي ما عوقب علي (  16مادة)

وكذلك كل جريمة يعور عليها بالإعدام أو باابس  ،طرف أو أطراف إبانةب

 مدة تويد على للاث سنوات.

 تعريف الجرائم غير الجسيمة
ه  االجرائم    الجسي (  17مادة) ق  ب علي ل  تي ياعا ي  ة أو مة  ي ا ص  لا بالد ب  الأرأ أو  أ

 بالبرامة. باابس مدة  تويد على للاث سنوات أو

 الفصل الثالث
 الشروع في الجريمة

 الشروع
س  لوك  البدءالشروع  و  (   18مادة) ق  ف  يم  ة إذا أو ك  ال جر ص  د إرت ع  ل بق   تنفيذ ف

حا   قق الجريمة خال ألرة لسبب   دخل لإرادته فيه ولو است الفاعل أو

ه  وع  ل  ف مو س  تعملة أو لتم التي قصد الفاعل إرتكابها لقصور الوسيلة الم

 . هالجريمة أو لعدم وجود المج  علي
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 عقوبة الشروع 
ياعاقب على الشروع دائما و  تويد العقوبة عن نصف ااد الأقصى المقرر  (  19مادة)

ل  ك خ  لاف ذ ل  ى  ق  انون ع ب  ة  ،للجريمة التامة إ  إذا نص ال ن  ت عقو وإذا كا

الإعدام، تكون عقوبة الشروع اابس الذي   يويد على  ي الجريمة التامة 

ي  ة  ،عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام اااصة بالعقوبات التكميل

 المقررة للجريمة التامة.

 ستثناء الحدود والقصاصإ
عليها بحد أو قصاص  جريمة معاقباً هإذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذات (  20مادة)

 لا دون النفس حكم بااد أو القصاص .

 الفصل الرابع
 المساهمة في الجريمة

 الفاعل
الموجود  ئعناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمال بسلوكهيعد فاعلا من يحقق  (  21مادة) 

ل  ى  ،على مسرح الجريمة وقت حدولها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل ع

تخلفت لدى الفاعل بالواسطة  و ذا ول ،   مسئو إرتكال الجريمة منفذاً 

ويعد فاعلا من يقومون معاً بقصد أو  ،صفة يشترطها القانون   الفاعل

 بإ ما  مشترك بالأعما  المنفذة للجريمة . 

 المحرض
ت  ه أن  (22مادة) يعد محرهاً من يبري الفاعل على إرتكال جريمة ، ويشترط لمعاقب

ل  ذي    ،يبدأ الفاعل   التنفيذ ح  ريض ا ل  ى الت ومع ذلك تجوز المعاقبة ع

 جرائم معينة .    يترتب عليه ألر
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 الشريك 
الشريك  و من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد إرتكال الجريمة و ذه  (  23مادة)

ق  ة ـالمساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة ل ك  ون  ح ه وقد ت

أما المساعدة اللاحقة التي لم  ، لجريمةمتى كان الإتفاق عليها قبل إرتكال ا

 كالإخفاء فياعاقب عليها كجريمة خاصة. يتفق عليها قبل إرتكال الجريمة

 عقوبة المساهمة 
ه  اً أو  ة الجرائم التعويري  (  24مادة) ف  اعلًا أو محر ص  فه  يم  ة بو من سا م   الجر

    ،ف ذلكشريكاً ياعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلا

أنه إذا اختلف قصد مسا م   الجريمة عن قصد   ه من المسا ما عوقب 

 كل منهم حسب قصده .

 روف ـــالظ
 ،لم يعلموا بها ويستفيد جميع المسا ما من الظروف العينية الممففة ول (   25مادة)

ح  وا  ،المشددة إ  من علم بها العينيَّةو  يسأ  عن الظروف   و  تأل  للأ

ي  ة  ن  ت ناف س  واء كا ي  ه   والظروف الشمصية إ  بالنسبة إلى من توافرت لد

 أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقال.

 الفصل الخامس  
 الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة 

 رع الأول ـالف
 أسباب الإباحة

  الحق وأداء الواجب إستعمال

ق  انون  جريمة إذا وقع الفعل إستعم (   26مادة) ض  ى ال م  اً  ،اً  اق مقرر لقت أو قيا

 بواجب يفرهه القانون ، أو إستعماً  لسلطة يخولها .
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 الدفاع الشرعي 
ل  ى  (   27مادة) يم  ة ع م  ن جر تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حاً  

نفسه أو عرهه أو ماله أو نفس الب  أو عرهه أو ماله ، وكان من المتعذر 

س  ب ،  عليه ق  ت المنا ط  ر   الو ق  اء    ذا اا ا لتجاء إلى السلطات العامة  ت

 ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع ااطر لا يلوم لرده وبالوسيلة المناسبة . 

  حدود الدفاع الشرعي
  يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إ  إذا قصد به دفع فعل يتموف منه  (   28مادة)

 لهذا التموف أسبال معقولة : إذا كان الآتية وقوع جريمة من الجرائم 

 به.رالقتل أو جراح بالبة إذا كان الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقا -1

 الشروع   الونا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له. -2

ي  د  -3 اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهد

ويؤخذ   كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت  .بالسلاح

 على ذلك فلا قصاص و  دية و  أرأ .

ك  ان  (   29مادة) م  د إ  إذا  ت  ل الع لم  ا  الق ع  ن ا ش  رعي  ل  دفاع ال ح  ق ا   يجوز أن يبيح 

 -مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

 جرائم ااريق العمد .  -1

 لجسيمة .جرائم سرقة من السرقات ا -2

 الدخو  ليلًا   منو  مسكون أو أحد ملحقاته . -3

 تجاوز حدود الإباحة
ش  رعي  (   30مادة) ل  دفاع ال ض  رورة أو ا إذا تجاوز الشمص بإ ماله حدود الإباحة أو ال

 ياعاقب على  ذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة    عمدية.
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 الفرع الثاني 
 حكمه   مسئولية الصغير ومن في

 أطوار مسئولية الصغير 
ع  ل  (   31مادة)   يسأ  جوائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت إرتكال الف

المكون للجريمة وإذا إرتكب اادث الذي أتم السابعة ولم يبلغ ااامسة عشر 

الفعل أمر القاهي بد ً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التداب  المنصوص 

ش  ر الجريمة قانون الأحداث ، فإذا كان مرتكب  عليها   قد أتم ااامسة ع

ولم يبلغ الثامنة عشر حكم عليه لا   يتجاوز نصف ااد الأقصى للعقوبة 

المقررة قانوناً ، وإذا كانت  ذه العقوبة  ي الإعدام حكم عليه باابس مدة 

  .  تقل عن للاث سنوات و  تويد عن عشر سنوات

ح   ل  ة و  جميع الأ ه  ا معام ع  ى في ص  ة يرا م  اكن خا ا  بس   أ ف  ذ ا وا  ين

مناسبة للمحكوم عليهم و  يعتو الشمص حديث السن مسئوً  مسئولية 

، وإذا كانت سن  جوائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند إرتكابه الفعل

 القاهي بالإستعانة بخب  . االمتهم    محققة قدر 

لمبينة   المادة السابقة بحق المج  عليه أو ورلته   الدية أو   تخل الأحكام ا (   32مادة)

وإذا لم تف فمن ، وتكون الدية أو الأرأ على العاقلة، الأرأ   جميع أحوالها

 ما  الصب .

 لي ـب العقـالعي
ج  ه  (   33مادة)   يسأ  من يكون وقت إرتكال الفعل عاجواً عن إدراك طبيعته ونتائ

 -بسبب : 

 دائم أو المؤقت أو العا ة العقلية . الجنون ال ـ1

ه  ا أو  ةتناو  مواد مسكر ـ2 ن  ه ب ل  م م ل  ى      ع أو مخدره قهراً عنه أو ع

د ـكان الفعل ق وفإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما ل ،لضرورة

 ير.دتخ  ر أوـوقع منه بب  سك
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ه أو ورلته   الدية أو   تخل الأحكام المبينة   المادة السابقة بحق المج  علي (   34مادة)

لج  رح  الأرأ وتكون الدية أو الأرأ   أحوا  ذ ال النفس أو ما دونها أو ا

تج  ب  ئ  ذ  ب  المكره فعند م  ر  موهحة فما فوقها على العاقلة ، إ  إذا تعلق الأ

 الدية أو الأرأ   جميع الأحوا  على العاقلة ولها أن ترجع بها على المكره .

 الفرع الثالث 
 الركن المادي وما ينفي الخطأ ما يستبعد 

 الإكراه المادي والقوة القاهرة    
م  ادي  (   35مادة) ك  راه  ه  بط إ   يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها    ت 

يستحيل عليه مقاومته ، أو بسبب قوة قا رة ، ويكون فاعل الإكراه مسئوً  

ع  ذيب ف  لا  عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وت س  ان  الإن

 ا عن المكره ومن أكر ه.مترفع المسئولية فيه

 والإكراه المعنوية روالضر
  مسئولية على من إرتكب فعلاً ألجأته إليه هرورة وقاية نفسه أو   ه أو  (   36مادة)

ولم يكن  ،ماله أو ما    ه من خطر جسيم محدق لم يتسبب  و فيه عمداً

شترط أن يكون الفعل متناسباً مع ااطر   قدرته منعه بوسيلة أخرى، وي

ه  ة  ،المراد اتقاؤه و  يعتو   حالة هرورة من أوجب عليه القانون مواج

 ذلك ااطر .

 الغلط في الوقائع والقانون 
ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناءً على  لط   واقعة تعد  (   37مادة)

ح  اً عنصراً من عناصر ا القانونية أو   ع  ل مبا  ،ظرف لو  قق لكان الف

م  ن  ل  ه  ع  ن فع ل  ف  ق  د تتم على أن ذلك   يمنع من عقال الفاعل على ما 

رى و  يقبل ا حتجاج بجهل أحكام ـجريمة    عمدية أو أية جريمة أخ

ت  ى  ، ذا القانون خ  ر م ق  انون آ ق  ررة    ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة م

 ريمة .كانت منصبة على أمر يعد عنصراً   الج
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 ي ـــم الثانــــالقس
 ات  ـــالعقوب

 الباب الأول
 العقوبات الأصلية 

 تعداد العقوبات الأصلية
 - ي :و ةالعقوبات الأصلية إحدى عشر (   38مادة)

 م حتى الموت .جالر -2  الإعدام )القتل( حداً أو قصاصاً أو تعويراً . -1

 القصاص لا دون النفس .  -4  القطع حداً .  -3

 اابس . -6  الجلد حداً . -5

 الأرأ . -8   الدية . -7

 الصلب   الأحوا  التي ينص عليها القانون -10   البرامة . -9

 العمل الإلوامي . -11

 ســـالحب
س  نوات  (   39مادة) ش  ر  ل  ى ع    تقل مدة اابس عن أربع وعشرين ساعة و  تويد ع

 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 والأرش مقدار الدية
(40مادة)

]*[ 
دية العمد وشبه العمد خمسة ملايا وخمسمائة ألف ريا  والأرأ نسبة 

 من الدية طبقاً لما  و منصوص عليه   القانون.

 
( منه على 3م والذي تضمنت المادة )17/12/2006م الصادر بتاريخ 2006( لسنة 32(  بصيا تها المعدلة بالقانون رقم )40]*[  المادة ) 

( 40م ، وقد كان نص المادة )2006( لسنة 24العمل به من تاريخ صدوره والمنشور   الجريدة الرسمية   العدد )

 ي سبعمائة ألف ريا  يم ، والأرأ نسبة معينة من الدية تقدر لدية الكاملة ) ا قبل تعديلها على النحو التالي :

 .(وتخفض الدية   ااطأ لقدار اامس تبعاً للجريمة طبقاً لما  و منصوص عليه   المادة التالية.
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ودية ااطأ مليون وستمائة ألف ريا  والأرأ نسبة معينة من الدية بحسب 

لجاني الجناية وإذا لبت أن ااطأ مشترك با الجاني والمج  عليه  مل ا

 من الدية لقدار خطئه و مل العاقلة ما يلومها لوجب القانون.

 حالات الدية 
م  ن  (   41مادة) تستحق الدية كاملة   ذ ال النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر 

ك  ل  جنس واحد   البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملًا وذلك بأبانة 

نيها مع بقاء صور ا ، وتطبق   الأعضاء التي من جنس واحد أو إذ ال معا

م  ن  . (239شأن دية الجنا أحكام المادة ) ق  ى  م  ا ب س  بة  ي  ة بن وتنقص الد

الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقى من معانيها والأشياء التي من جنس 

  -واحد   البدن  ي :

 اللسان . -3 .الأنف نمار -2   .الأنف كاملًا -1

 العقل . -6 الصلب . -5 ذكر .ال -4

 سلس البو  . -9 .الصوت -8 القو  . -7

ب    ا  -12 قطع النسل . -11 سلس البائط. -10 م    ا  ح    اجو 

 السبيلا.

 الأذنان . -15 العينان . -14 كل حاسة   البدن . -13

 الشفتان . -18 الرجلان . -17 اليدان . -16

ث  ديان أو حلمت -19 م  ا ال ا 

 للمرأة.

ض         تان  -20 البي

 للرجل

 ا لنيان للرجل . -21

 الجفنان . -24 اااجبان . -23 المشفران للمرأة . -22

 الأسنان . -27 أصابع القدما -26 أصابع اليدين . -25
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 تحديد الأرش
 -:يتحدد الأرأ فيما عدا ما تقدم لا يلي (   42مادة)

 مثقا (. 1/333)  1/3      الجائفة أو الأمة أو الدامبة للث الدية -1

 مثقا (. 150)  3/20    ة للالة أرباع خمس الدية  الناقل -2

 مثقا (. 100)   1/10     الهاشمة عشر الدية -3

 مثقا (. 50)   1/20     الموهحة نصف عشر الدية -4

 مثقا (. 40)   1/25    السمحاق خمسا عشر الدية -5

 مثقا (. 30)   3/100    المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية -6

 . مثقا ( 20)  1/50   ية  الباهعة خمس عشر الد -7

 . مثقا ( 12.5)   1/80     الدامية الكوى ثمن عشر الدية -8

  مثقا (. 6.25)  1/160      الدامية الصبرى نصف ثمن عشر الدية -9

 مثقا (. 5)   1/200  مة نصف عشر الدية راو  ااارصة أو ال  -10

 مثقا (. 4)   1/250    الممضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية  -11

ل  ث  ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرأ الرجل إلى قدر ل

ل  ى  ص  ابة ع ن  وع الإ ي  د  م  د    د دية الرجل ويانصف مازاد ، ويعت

إلى وإذا طالت الإصابة أو سرت  ةتقرير من طبيب مختص أو أ ل ااو

 ا تراه وتقدره المحكمة . ل ةموما لم يقدر أرشه فيلوم حك

 ةــــــرامالغ

 ا تقدر تيلغ الاالبرامة  ي إلوام المحكوم عليه بأن يدفع اوينة الدولة المب (   43مادة)

ل  ف  المحكمة   ااكم و  تنقص البرامة عن مائة ريا  و  تجاوز سبعا أ

 ريا  ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
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 عقوبة العمل الإلزامي
ل  لاث للمحكمة   الجرا زيجو (   44مادة) ل  ى  ئم المعاقب عليها باابس مدة   تويد ع

مدة على سنوات أن تستبد  باابس عقوبة العمل الإلوامي مدة   تويد 

اابس المقررة للجريمة وذلك متى تبا لها من أسبال الجريمة وشمصية 

الفاعل وماهيه ووهعه الإجتماعي أن الألر التربوي للعقوبة يمكن  قيقه 

ويجري تنفيذ العقوبة بتشبيل المحكوم عليه حسب  ،اابسبب  اللجوء إلى 

يج  وز أن  ك  م ، و ل  تي يقرر   ا اا لم  دة ا م  ة ا ش  روعات العا قدراته   أحد الم

يتضمن ااكم إلوام المحكوم عليه بالإقامة   منطقة المشروع الذي يجري 

ج  ر ، فيه التنفيذ أو   أحد المنشآت العقابية القريبة منه  م  ن أ ص  م  ويخ

ل  بس المحكو ك  ل والم خ  دمات كالمأ م  ن  ل  ه  م عليه مقابل ما يقدمه المشروع 

  .والسكن

إذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند إليه أو لم يقم به أو فر منه جاز  (   45مادة)

للنيابة العامة أن تطلب من قاهي المحكمة ا بتدائية التي أصدرت ااكم 

مراً بتنفيذ عقوبة اابس عليه والتي يجري التنفيذ   دائرتها أن يصدر أ

ي  ة  ش  آت العقاب ح  د المن وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها   أ

 العامة .

 الباب الثاني 
 أحكام خاصة بالحدود

 ال المسقطات ـستفصإ
ستفصا  المتهم عن جميع مسقطات إعلى القاهي عند نظر دعاوي اادود  (   46مادة)

 ا لبت أن القاهي لم يقم بذلك . ااد ويبطل حكم الإدانة إذ

 إسلام مرتكب الجريمة 
يسقط ااد إذا أسلم مرتكب الجريمة بعد إرتكابها ولو بعد الردة ويستثنى  (   47مادة)

 من ذلك حد القذف. 
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 إسقاط الحدود وتأخيرها
س  قاطه  (   48مادة) ي  أمر بإ لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخ  إقامة ااد كما لـه أن 

 تضت المصلحة ذلك، وذلك فيما   يتعلق به حق الآدمي.متى اق

ص  ة  (   49مادة) م  ة الممت م  ر للمحك إذا امتنع تنفيذ ااد بعد ااكم به وجب  رفع الأ

 للحكم بالعقوبة التعويرية طبقاً للقانون.

 الباب الثالث
 أحكام خاصة بالقصاص والدية والأرش

 الفصل الأول
 أحكام خاصة بالقصاص

 تعريف
القصاص  و حق للمج  عليه   حياته لم ورلته الشرعيا بعد وفاته،  (   50مادة)

م  ن  ن  اً، و م  ه قانو ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورلة أو من يقوم مقا

النيابة العامة لا لها من الو ية العامة   رفع الدعوى الجوائية، فإذا امتنع 

لب النيابة العامة على المج  عليه، أو ورلته لأي سبب اكتفى للحكم به بط

 القانون.أن تراعى الأحكام اااصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة    ذا 

 حق العفو عن القصاص
من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط  (51مادة)

 الدية أو الأرأ مع مراعاة ما  و منصوص عليه   المواد التالية .

 و.ـ  يكون لب  المج  عليه أو لب  ورلته أنفسهم حق العف  (  52مادة)

 و.ـالقاتل عمداً   يرث قتيله و  يكون ولياً لدمه و  يملك العف (   53مادة)

 أثر العفو 
سقط القصاص فلا يحكم إذا صدر العفو ممن يملكه قبل ااكم   الدعوى أُ (   54مادة)

ق  ف  ااكم   الدعوىبه عند لبوت الجريمة وإذا صدر بعد  ص  اص أو بالق

 تنفيذ عقوبة القصاص.
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 العفو بشرط الدية أو الأرش
إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرأ وجب عند لبوت  (   55مادة)

س   ع  ن خم س  نة  ةالجريمة ااكم على الجاني باابس مدة   تويد  ش  ر  ع

 وبالدية أو الأرأ بدً  من القصاص .

 عد الحكمالعفو ب

ي  ة أو الأرأ  (   56مادة) ش  رط الد ص  اص ب ك  م بالق إذا صدر العفو ممن يملكه بعد اا

س  ب  ي  ة أو الأرأ بح وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الد

القصاص فيه، و  العفو المطلق إذا لم يف  يفإذا لم يوف الجاني أجر ،الشرط

 من ماله.  الجاني بالدية أوالأرأ استو 

 م جواز الجمع بين القصاص والدية والأرش عد

ع  ن  (  57مادة) ح  دة  يم  ة وا ي  ة أو الأرأ   جر   يجوز الجمع با القصاص وبا الد

نفس واحدة وإذا تعدد المج  عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية 

 أو الأرأ كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم أو اختلف . 

 الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .يقتص من  (  58مادة)

   يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرأ على حسب الأحوا . (  59مادة)

ع  ن  (   60مادة) ف  ى  ف  إن ع ظ  روف  ب   ت ال عفو المج  عليه ملوم له ولورلته مهما ت

 أو بشرط الدية  القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفى مطلقاً

أو الأرأ سقط القصاص و  يكون للمج  عليه أو ورلته إ  ااق   الدية 

 أو الأرأ . 

ي  ه  (  61مادة) لمج    عل ح  ا  ا   يحكم بالمستحق من الديات والأرأ إ  بعد أن يتبا 

 بسبب الجريمة فيما يسرى عن الجروح . 
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ظر بلوغ القاصر تو  ين ،لقصاص ينفذإذا طلب الورلة البالبون اااهرون ا (   62مادة)

 ،و شفاء المجنون إذ   و ية لهما و  ينتظر حضور البائب الذي خفي مكانهأ

أما البائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة  ديد موعداً مناسباً تعلمه 

ي  ذ  ،به ع  د تنف له  م ب ح  ق  فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره و  

 ة بالدية والأرأ . القصاص   المطالب

ل  ة إ   (  63مادة) ب  اقي الور م  ن  ل  يس لأي  ص  اص و س  قط الق ل  ة ي العفو من أحد الور

استيفاء نصيبه من الدية أو الأرأ و  يسقط حقه   ذلك إ  بعفو صريح 

 منه .

العفو عن أحد المباشرين للقتل با نضمام مطلقاً إذا لبت أن فعل   ه    (  64مادة)

ل   يؤدي إلى القتل ب   هـإ  بفعله يسقط القصاص بالنسبة  ك  ون  ،ه ول و  ي

 للمج  عليه أو ورلته إ  الدية أو الأرأ . 

ل   (  65مادة) ك  املًا أو ورث  هيسقط حق القصاص إذا مات وارله الأصلي وور لج  اني  ا

 بعضه و  يكون لباقي الورلة إ  ااق   نصيبهم   الدية أو الأرأ .

ويحكم على الشركاء     ،ى الجاني المباشر ومن يأخذ حكمهالقصاص  عل (  66مادة)

 المتمالئا طبقاً للقانون . 

يسقط القصاص بوفاة الجاني و   و  وفاته دون ااكم بالدية أو الأرأ  (  67مادة)

   ماله إن كان له ما  . 

الصلح ويملك  ،يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرأ (  68مادة)

ف  و ص  اص أو الع ت  ه  ،من يملك الق ب    ورل ي  ه أو ل لمج    عل ب    ا يج  وز ل و  

ص  لحة يقر   ا  ك  املًا إ  لم ي  ة أو الأرأ  م  ن الد ق  ل  ل  ى أ ص  اع ع أنفسهم الت

 القاهي.

  يحو  سقوط القصاص أو إمتناعه لب  موت الجاني دون تعوير الجاني    (  69مادة)

س  قوط أو الإم ك  ان ال ف  إذا  ع  ام  م  ر ااق ال ف  ع الأ ج  ب ر ك  م و ع  د اا ن  اع ب ت

 للمحكمة الممتصة للحكم بالعقوبة التعويرية طبقاً للقانون . 
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 الفصل الثاني  
 أحكام خاصة بالدية والأرش

ح  و ليالدية والأرأ عقوبة بد (  70مادة) ل  ى الن س  قوطه ع ح  وا   ة عن القصاص   أ

ليها القانون وعقوبة أصلية   الأحوا  التي ينص ع ،المبا   الفصل السابق

 الشرعي فيما عدا ذلك. 

 يجوز التناز  عن الدية أو الأرأ من المج  عليه أو ورلته. (  71مادة)

تجب الدية والأرأ   ما  الجاني وحده   أحوا  سقوط القصاص وإبدالها  (  72مادة)

وتكون الدية والأرأ   ااطأ على العاقلة ويتحمل الجاني للثها إن كان  ،به

 ويوزع الباقي .  له ما 

س  بة  (   73مادة) لج  روح بالن ع  دد ا ل  يهم وبت لمج    ع ع  دد ا تتعدد الديات والأروأ بت

 للمج  عليه الواحد عمداً أو خطأ إ  أن يموت فدية واحدة .

أو سقط القصاص  ،تتعدد الديات والأروأ بتعدد الجناة   العمد إن طلبت (   74مادة)

لجموع فعلهم مباشرة أو عليه ت المج  بأي وجه ويشترط   القتل أن يمو

 لو زاد فعل أحد م مع ا ستواء   الألر .وسراية أو انضماماً 

تجب   ااطأ دية واحدة أو أرأ واحد عن الفعل الواحد على المج  عليه  (   75مادة)

 الواحد ولو تعدد الجناة . 

الؤ بينهم على القتل إذا اختلفت جرائم الجماعة على شمص قتل دون تم (   76)مادة

ت  لبالموكان بعضها قاتلًا  س  قط  ،باشرة وبعضها      قا ي  ة أو  ب  ت الد وطل

المج  عليه حياً أو  يالقصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدماً وبق

ا د وقت الجريمتا أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر أرأ 

ت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة الجراحة التي أحدلها وسرايتها إلى وق

ل  ة  ي  ة كام ع  اً د ل  ومهم جمي م  ن     ه  وإذا إلتبس الأمر فلم يعرف المباشر 

 وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
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إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية والباقيات    قاتلات دون  (   77مادة)

الدية أو سقوط القصاص بالسراية   حا  طلب  تمالؤ با الجناة لوم القاتل

 د   الوقت مع إدية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو  بأي وجه

س  راية  ، الجرائم الأخرى ولوم الباقا أرأ الجرح وإذا لم يعلم القاتل بال

 لومتهم جميعاً الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوق .

م  ن   (   78مادة) ص  لي و ت  ل الأ ل  ى القا ي  ة ع ك  م بالد ش  ركاء       يح ع  ور ال م  ه وي حك

ل  ى المتمالئا باابس مدة   تقل عن سنة ما لم ينص القانون  خ  لاف ع

 ذلك .

ق  اً  (   79مادة) لج  اني طب ي  ر ا ه  ا دون تعو ن  از  عن ي  ة أو الأرأ أو الت يح  و  أداء الد   

 للقانون. 

م   (   80مادة) ت  ه ع ي  ه أو ورل لمج    عل ا يجوز الجمع با الدية والأرأ وبا تعويض ا

 انفق   علاج المج  عليه وما فاته من كسب ألناء مدة العلاج .

   الفصل الثالث
 أحكام القسامة 

ق  ق  (   81مادة) ج  ريح ولم يتح ي  ل أو  ج  ود قت القسامة أيمان  يحلفها المتهمون عند و

الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي ا تهام عنهم ، وتوجب الدية أو الأرأ مع 

ه  رل أو و  إعتبار للنك ،االف و  و  قسامة   جرح دون الموهحة أو   

ل  و  س  امة و ش  هادة أ   ل الق ب  ل  لم  وت و  تق إعتداء أو إيذاء ما لم يؤدي إلى ا

 سقطت عنهم.

 -يشترط لقبو  القسامة ما يأتي : (   82مادة)

 لبوت القتل أو الجرح .  ـ1

 أن يكون ا تهام من أولياء الدم مجهوً    محصورين . ـ2

( يبلب معه الظن أن الفاعل من با المتهما كوجود وجود لوث )شبهة ـ3

 أو تفرق جماعة عن قتيل بينهم.  ،أعدائه ةجثة القتيل   محل
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 وتتعدد القسامة بتعدد القتلى أو الجرحى، وتسقط بالتناقض   ا دعاء. 

لم  تهما  (   83مادة) م  ن ا ف  اً  ج  لًا مكل س  ا ر ل  دم خم تكون القسامة بأن يختار أولياء ا

ن  ه لم الموجو ن  اً بأ م  نهم يمي دين وقت القتل مواطناً أو مقيماً فيحلف كل 

 يقتل أو يجرح و  يعرف القاتل أو الجارح . 

ل  دم  ي  اء ا وإذا قل عدد المتهما من الرجا  المكلفا عن خمسا اختار أول

س  ا ع  ة ، منهم من يكرر اليما لتكميل اام ل  يما قاط ص  يبة ا ك  ون  وت

 يد ا بحسب ما يراه اااكم.بالنسبة للحالف ، ويجوز تأك

من نكل من أ ل القسامة عن االف يأمر اااكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي  (   84مادة)

ع  يا     ه و   ب  إقراره أو بت نصيبه من الدية أو يقر على نفسه ويؤخذ 

حجة بتعيينه ، وإذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدي نصيبه من 

 الدية .

ل  ى لما وعواقهة كاملة على المتتقسم الدي (  85مادة) هم بالتساوي وما   يقدرون ع

 يتحمله بيت الما  .  هدفع

ي  ت  (  86مادة) ل  ى ب إذا وجد القتيل   محله ليس بها إ  نساء أو صبار كانت الدية ع

 الما . 

إذا وجد القتيل   موهع   يختص به أحد أو اختص بأناق    محصورين  (  87مادة)

 .ى بيت الما كانت الدية عل

إذا وجد القتيل با مكانا فتلوم القسامة بالنسبة لأ ل المكان الذي با (   88مادة )

أ له وبا القتيل عداوة ظا رة، فإن لم تكن عداوة وكانت العداوة   أ ل 

ف  إن  ي  ل  مح  ل القت ق  رل إلى  ك  ان الأ المكانا تلوم القسامة بالنسبة لأ   ل الم

 استويا فعليهما معاً.

إذا وقعت الجريمة   مكان به أ ل حرفة أو وظيفة أو مهنة وانحصر ا تهام  (   89)مادة

 القسامة بالنسبة لهم بشروطها . تفيهم لوم
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إذا وجد القتيل   بيت أو بستان ملحق به يختص بشمص معا يتصرف  (   90مادة)

،  يدع ورلة القتيل على      ملمفيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته ما 

قل اايازة إلى تنتالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه ما لم وم

آخر بعقد أو بب ه كالمستأجر والمستع  والمبتصب فتكون الدية عليه وعلى 

 . هعاقلت

 الباب الرابع  
 ةــ ـي العاقل ـف

ي  ه يالمعروف نسبهم بالتدرــ العاقلة  م عصبة الجاني  (   91مادة) ج إلى جد ينسب إل

 ـو الجارح القاتل أ يستوي   ذلك  ،ه   الدينــالبالبون العاقلون الموافقون لـ

ويخرج منهم أبناء الجاني والووج إذا  ،اااهر والبائب والصحيح والمريض

 كان من العصبة . 

ط   (   92مادة) م  د واا  أيتحمل الأ نياء من العاقلة ما يلومهم من دية وأرأ شبه الع

ي   ل  ثو و الثلثان وما   يقدر عل م  ن الث لج  اني  ق  رل  ،ه ا م  نهم الأ ق  دم  وي

فالأقرل للجاني ويدخل فيهم الوارث و   الوارث ويتحمل كل منهم بحسب 

م  ا  ف  وا  ت  ى يو ي  ة أو الأرأ ح ث  ي الد ش  ر لل ب  ع ع ع  ن ر ي  د   قدرته ما   يو

من تلومه نفقته من الدخل وويعتو  نياً من يملك ما يكفيه  و ، يلومهم

 إلى الدخل ويسدد من الفائض.

إذا وقع القتل من شمص ينتمي إلى قبيلة أو من صاحب حرفة أو وظيفة أو  (   93مادة)

مهنة ولم يعرف له عصبة على النحو المبا   المادتا السابقتا أو كانت 

ت  و أ   ل  ي  ة أو الأرأ اع م  ن الد ل  يهم  س  تحق ع العصبة   تكفي للوفاء بالم

 ىوفتويس ،عملون معه كعاقلتهالقبيلة أو اارفة أو الوظيفة أو المهنة ممن ي

 منهم بقدر دخل للالة أيام فإن زاد رد الوائد لكل منهم بقدر نصيبه. 
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لج  اني إ  أن  (   94مادة) ب  إعتراف ا   تتحمل العاقلة شيئاً إذا لبتت الجريمة بصلح أو 

ل  غ  ،تصادقه العاقلة أو تنكل عن اليما ش  يئاً إذا لم يب و  تتحمل العاقلة 

 أرأ موهحة فصاعداً. أرأ الجناية 

 إذا أبرأ المج  عليه أو ورلته الجاني برئت العاقلة إن كان قبل ااكم عليها .  (  95مادة)

 يعقل عن ابن اللعان أو ابن الونا عواقل أمهاتهم . (  96مادة)

 .ترله وتعقل عنه، و  عفو منها إ  لمصلحةله الدولة ولي من   ولي (   97مادة )

ي  ة أو الأرأ إ (  98مادة) ذا لم يف ما حملته العاقلة ومن   حكمهم بالمستحق من الد

 لوم الباقي بيت الما  . 

س  اوية س  يق (  99مادة) ل  ة مت س  اط كام ل  ة أق ل  ى للا ل  ة ع لج  اني والعاق ل  وم ا م  ا ي  ط 

ق  ل  ،  للاث سنوات متوالية ىتؤد ي  ة فأ ث  ي الد ق  در لل فإن كان المستحق 

س  نة  ،اتؤخذ على قسطا   سنتا متتاليت وإن كان للثاً فأقل أخذ   

واحدة ، ويحبس من يمتنع مع وجود ما  له حتى يؤدي ،ويجوز ا ستيفاء 

 من ماله . 

 الباب الخامس 
 العقوبات التكميلية 

 تعريف  
ط  ق  (100مادة) ل  ى ن ق  ف ع ص  لية وتتو ب  ة الأ م  ل العقو العقوبة التكميلية عقوبة تك

 ،كوم عليه إذا لم ينص عليها ااكمالقاهي بها و  يجوز تنفيذ ا على المح

والعقوبات التكميلية  ي اارمان من كل أو بعض ااقوق المنصوص عليها 

ب  ات  ع  ن العقو ض  لًا  ص  ادرة ف ب  ة والم   المادة التالية ، والوهع    ت المراق

 التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينة. 
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 الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
ك  وم    (101مادة) م  ان المح يم  ة بحر ق  ررة للجر للمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبة الم

وبعقوبة أو أكثر من العقوبات  ،عليه من كل أو بعض ااقوق والموايا الآتية

ها وماهي إرتكابمراعية   ذلك طبيعة الجريمة وظروف  ،التكميلية الآتية

  -ا:ــة المحكوم بهـالمتهم ونوع العقوبة الأصلي

ي  ة  ليتو ـ1 ا  دمات النياب ظ  ائف وا م  ة أو الو ا  دمات العا الوظائف وا

 والمهنية . 

 العامة.  سأن يكون ناخباً أو منتمباً   المجال ـ2

 أن يكون عضواً   مجلس إدارة شركة أو مديراً لها . ـ3

 أن يكون صاحب إلتوام أو امتياز من الدولة . ـ4

 أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلًا .  ـ5

 شا داً   عقد أو تصرف . أن يكون خب اً أو  ـ6

 محرراً لإحدى الصحف .ناشراً أو أن يكون مديراً أو  ـ7

 تولي إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط تعليمي . ـ8

 حمل أوسمة وطنية أو أجنبية . ـ9

 حمل السلاح . ـ10

 استمرار مواولة المهنة .  ـ11

 ( .الشرطةحرية الإقامة وا نتقا  )مراقبة  ـ12

 المحل )إ لاق المحل( . إستعما  أو استبلا  ـ13

 استمرار إقامة الأجنبي   البلاد . ـ14

تقديم تعهد بعدم الإخلا  بالأمن وإلتوام حسن السلوك مصحوباً  ـ15

 بكفالة أو بدونها.
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ص  دور اا ق  ت  ي  ه و ك  وم عل ب  بعض    ذه ك  وإذا كان المح ع  اً  م متمت

ك  م  ص  دور اا ج  رد  م  ان ل ك  ون ، ااقوق وحرم منها نفذ اار وي

كما يجوز أن  عتبار،ئمة فلا يوو  ألره إ  برد الإاارمان بصفة دا

ب  دأ  يكون مؤقتاً لدة   تقل عن سنة و  تويد عن للاث سنوات ت

نقضائها لأي إتنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ إنتهاء من تاريخ 

 سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 الوضع تحت المراقبة
ن تأمر بوهع المحكوم عليه باابس  ت المراقبة لمدة   (   يجوز للمحكمة أ102مادة)

ب  ة  ض  اء عقو ي  وم انق م  ن  ب  دأ  س  نوات ت ل  لاث  تقل عن سنة و  تويد عن 

ك  أن  ،اابس ق  ب  ل  ى المرا ويعا القاهي   حكمه الإلتوامات المفروهة ع

ع  ن  ،يقيم   محل معا   يب ه إ  لوافقة السلطة الإدارية أو أن يمتنع 

ل  ت  ،كن معينةارتياد أما ب  ة تو ص  ة بالمراق ئ  ات خا ن  اك  ي ك  ن   وإذا لم ي

ق  ب  ،الشرطة أمر ا م  ة المرا مح  ل إقا ه  ا  ق  ع   دائرت وتباشر النيابة التي ي

الإشراف على تنفيذ المراقبة بناءً على تقارير دورية تقدم إليها عن مسلك 

أو أن  ،ا  من قيود دِـعَّاــولها أن ت ،المحكوم عليه كل للالة أشهر على الأكثر

ي  ه إتعفي منها بعد  نقضاء نصف مدتها على الأقل ، وإذا خالف المحكوم عل

شروط المراقبة جاز للقاهي تشديد شروطها أو ااكم على الممالف باابس 

 مدة   تتجاوز سنة. 

 المصادرة 
ض  بوطة 103مادة) (   يجوز للمحكمة عند ااكم بالإدانة أن  كم لصادرة الأشياء الم

أو التي كانت معدة  ،أو التي إستعملت   إرتكابها ،لت من الجريمةالتي  ص

ويجب الأمر لصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو  ،لإستعمالها فيها

و احراز ا أو إستعمالها أو بيعها أو عرهها للبيع جريمة   ذاتها أحيازتها 
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التا تراعي المحكمة و  اا ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته 

 حقوق الب  حسن النية . 

 الباب السادس  
 التدابير 

 الفصل الأول
 التدابير المقررة للأحداث 

ت  ربيتهم (   104مادة) ص  لاحهم و ف  ل إ ل  ا يك يحدد القانون التداب  المقررة للأحداث 

 وحمايتهم .

 الفصل الثاني 
 التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية

 يـفي مأوى علاجالإيداع 
ق  د (  105مادة) يم  ة فا ك  ون للجر ع  ل الم ك  ال الف إذا لبت للقاهي أن المتهم كان وقت إرت

ع  لاج  ع  دة ل ي  ة الم لمح  ا  ااكوم ح  د ا ل  ه أ م  ر بإدخا ل  ي أ لم  رض عق الإدراك 

دارة المحل أن تقدم للقاهي تقارير عن حالة المودع إلى عو ،الأمراض العقلية

خ  ذ رأي   فترات دورية   تويد كل منه ع  د أ ا عن ستة شهور ، وللقاهي ب

الجهة الطبية الممتصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد ذويه ل عاه 

وبعد أخذ  ــ ه بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأنـول ،ويحافظ عليه

 عادته إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلكاأن يأمر ب ــ رأي الجهة الطبية الممتصة

ب  ة قوز للقاهي تطبيق حكم الفويج ي  ه بعقو ك  وم عل رة السابقة على المح

م  دة  م  ن  لمح  ل  ض  يها   ا ل  تي يق لم  دة ا ص  م ا مخففة لنقص   إدراكه ، وتخ

اابس المحكوم بها ، وإذا رأى القاهي إخراجه من المحل قبل انقضاء  ذه 

 المدة وجب أن يقضي ما بقى منها   منشأة عقابية . 
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 الفصل الثالث 
 لتدابير الوقائية في ا

 إلزام المحكوم عليه بإيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل
(   يجوز إلوام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معا إذا إرتكب جريمة   106مادة)

ويجوز أن يطلب القاهي من  ،د ا القاهي بحيث   تتجاوز سنتادمدة يح

ل  غ  ،بلغالمحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع الم ي  ودع المب ب  أن  أو إلوامه 

ش  روط  ي  ه ل خوينة المحكمة هماناً للحصو  عليه عند مخالفة المحكوم عل

ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه إلى أن يصدر حكم لصادرته ، التعهد

ويجوز استرداده إذا انقضت المدة  ،شروط التعهدلعند مخالفة المحكوم عليه 

ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد المنصوص عليها   التعهد 

ويتمذ  ذا الإجراء الوقائي مع كل شمص ، أو نسب إليه ذلك وحكم بواءته

ح  د  ي  ه أ ق  ق ف يثبت أن   سلوكه وميوله ما ينذر بإرتكال الجرائم إذا  

  -الشروط الآتية :

 أن يكون قد حكم عليه باابس سنة أو أكثر   أية جريمة . -1

أتهم اتهاماً جدياً بإرتكال إحدى جرائم الإعتداء على أن يكون قد  -2

و لم يحكم عليه لعدم كفاية أيحاكم  لمالنفس أو العرض أو الما  و

 الأدلة .

 أن يشتهر عنه ا عتياد على إرتكال جرائم الإعتداء على النفس  -3

 أو الما  أو العرض .

 إذا لم يكون صاحب مهنة أو حرفة ولم يكن له ما  ظا ر  -4

ارد مشروعة للعيش منها وأشتهر عنه التكسب بوسائل    أو مو

 مشروعة .
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 المراقبة بديل التدبير السابق
لم  ادة (  107مادة) ي  ه   ا ص  وص عل ق  ائي المن ج  راء الو تخ  اذ الإ م  ن ا يجوز للقاهي بدً  

السابقة وهع المحكوم عليه  ت مراقبة الشرطة مدة   تقل عن سنة و  

ب ااكم بذلك إذا رفض المحكوم عليه التوقيع تويد على للاث سنوات ويج

ب  ه  م  رت  س  بما أ ل  غ ح ي  داع المب ي  ل أو إ على التعهد أو أخفق   تقديم الكف

 المحكمة .

(   يقدم طلب اتخاذ الإجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل إقامة 108مادة)

جراء الوقائي المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الإ

 بسببها .

 الباب السابع 
 تطبيق العقوبات 

 قابتفريد الع

ن  ى 109مادة) ل  ى والأد ا  دين الأع ب  ا ا (   يقدر القاهي العقوبة التعويرية المناسبة 

المقررين للجريمة مراعياً   ذلك كافة الظروف الممففة أو المشددة ، وبوجه 

الفعل والظروف طورة وخخاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة 

التي وقع فيها وماهي الجاني الإجرامي ومركوه الشمصي وتصرفه اللاحق 

لمج    و ،على إرتكال الجريمة وصلته بالمج  عليه ع  وض ا ق  د  ما إذا كان 

ص  ادي  ،عليه أو ورلته ك  و ا قت ه  ي المر وعند  ديد البرامة يراعي القا

ظ  رف  وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة  ي ،للجاني ن  ت ب الإعدام واقتر

بحد أعلى   يتجاوز خمس عشر سنة اابس مخفف طبق القاهي عقوبة 

 وبحد أدنى   يقل عن خمس سنوات .
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 صتعدد عقوبات القصا
 إذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي : (   110مادة)

ش  مص  إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب أوً :   ل  ى  ع  ت ع ج  رائم وق

ه  ا      ا  ي  دخل في ل  تي  واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الأشد و ي ا

ع  د تنفي ق  ى ب ي  ث   يب ص  اً  ـ ـبح ي  ه قصا ي  ذ عل ك  ن التنف م  ا يم ذ ا 

 بالعقوبات الأخرى.

ش  ماص  لانياً: ل  ى أ إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت ع

  كذا حتى يستو متعددين فإنه ينفذ منها الأخف أوً  لم الأشد و

 المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها .

 تعدد عقوبات الحدود
 إذا تعددت عقوبات اادود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي : (   111مادة)

 يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرل .  أوً  :

ش   لانياً : ه  ا الأ م  ن تنفذ سائر اادود بأن يقدم من ي  ه     ه  ي  دخل ف د و

 اادود مع بقاء حق المج  عليه   استرداد ما بقى من المسروق .

 تعدد عقوبات القذف
ب  ع (   112مادة) ي  ه تت ك  وم عل ل  ى المح ي  ذ ع ب  ل التنف  إذا تعددت عقوبات ااد للقذف ق

 ما يأتي : 

 إذا كان القذف قد وقع على شمص واحد اكتفى بحد واحد . أوً : 

ف  ى إذ لانياً:  ا كان القذف قد وقع على أشماص متعددين بلفظ واحد اكت

 بحد واحد .

إذا كان القذف قد وقع على أشماص متعددين بألفاظ متعددة لكل  لالثاً: 

 منهم تكرر ااد بعدد المقذوفا الأحياء .

س  بق  ،إذا وجب أكثر من حد للقذف طبقاً لما تقدم رابعاً:  قدم الأسبق فالأ

 م عليه جميع اادود المحكوم عليه بها .المحكو حتى يستو 
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 تزاحم عقوبات الحدود والقصاص
 إذا تعددت عقوبات القصاص واادود اتبع ما يأتي : (   113مادة)

 .يقدم حد الجلد للقذف أوً  : 

 ( .110تنفيذ عقوبات القصاص طبقاً لما  و منصوص عليه   المادة ) لانياً : 

 (.111طبقاً لما  و منصوص عليه   المادة ) تنفيذ سائر اادود لالثاً : 

إذا كانت عقوبات القصاص واادود الواجب تنفيذ ا طبقاً لما  و منصوص (   114مادة)

ع  د أن  ،عليه   المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الأخرى إ  ب

و  يكون  ناك خطر على حياته ويستعان  هيشفى المحكوم عليه من جراح

 ذلك بتقرير طبيب مختص .   

 تعدد الجرائم التعزيرية وأثره في العقوبات 
ي  ريتا أو (   115مادة) ج  ريمتا تعو ش  مص  بب  إخلا  بالأحكام السابقة إذا إرتكب 

ك  م  ع  ا اا ج  ب أن ي ب  ات ، و أكثر ولم يكن قد حكم عليه لأحدا ا بحكم 

ش  د ا عقوبة لكل جريمة لم عقوبة واحدة لجميع الجرائم  ي المق ررة لأ

و ذه  ي التي ينطق بها وتنفذ دون    ا وإذا ظهر أن المحكوم عليه قد 

إرتكب قبل ااكم جريمة أشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة  ذه 

و   ذه ااالة يأمر القاهي  ،الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة

لوارد بالفقرتا بإسقاط ما نفذ من ااكم السابق صدوره و  يخل ااكم ا

السابقتا بااكم أو بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لأي من الجرائم 

 التي حكم من أجلها .

 تعدد عقوبات الدية والأرش والغرامة
 إذا تعددت عقوبات الدية والأرأ والبرامة تنفذ جميعها .(   116مادة)

 تعدد عقوبات المراقبة
المراقبة فلا يجوز أن تويد عن خمس سنوات بالنسبة إذا تعددت عقوبات (   117مادة)

 للجرائم السابقة على بدء تنفيذ ا. 
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 وقف التنفيذ
ي  أمر (   118مادة) س  نة أن  للقاهي عند ااكم بالبرامة أو باابس مدة   تويد على 

بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبا من فحص شمصية المحكوم عليه وظروف 

خ  رىجريمته ما يبعث على ا عتقا يم  ة أ ك  ال جر  ،د بأنه لن يعود إلى إرت

 ،وللقاهي أن يجعل وقف التنفيذ شاملًا لأية عقوبة تكميلية عدا المصادرة

ه عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلوم المحكوم عليه بأداء التعويض ـويجوز ل

ك  م  ،المحكوم به لمن أصابه هرر من الجريمة وذلك خلا  أجل يحدد   اا

ه  ائيويكون وقف تنفيذ ا ك  م الن ت  اريخ اا م  ن  س  نتا  وإذا ، لعقوبة لمدة 

انقضت  ذه المدة دون أن يتوافر سبب من أسبال إلباء وقف التنفيذ اعتو 

 ااكم كأن لم يكن . 

 الإمتناع من النطق بالعقوبة 
ع  ن (   119مادة) ن  ع  س  ابقة أن يمت يجوز للقاهي إذا ما توافرت شروط تطبيق المادة ال

بعدم إرتكال  ةتكليف الجاني أو وليه بأن يتعهد كتاب النطق بالعقوبة مع

لج  اني ، جريمة مستقبلًا س  ار ا ي  ه ي ع  ى ف ن  اً يرا وتقدر المحكمة مبلباً معي

ه  ائي ، ويقدم عنه كفيلًا مقتدراً ك  م الن فإذا انقضت سنتان من تاريخ اا

أما إذا  ،دون أن يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة

ك  ب  لج  انيإرت يم  ة ا ق  ت  جر ض  مان ونط ل  غ ال ي  ل لب م  ة الكف م  ت المحك ألو

وتتبع    ذه الشأن الإجراءات المنصوص عليها   المادة التالية  ،بالعقوبة

ي  ذ ق  ف التنف يم  ة  ،بشأن إلباء و ع  ن الجر لج  اني  م  ة ا ل  ك لحاك يخ  ل ذ و  

 الجديدة .

 إلغاء وقف التنفيذ
   أية حالة من ااا ت الآتية :(   يجوز ااكم بإلباء وقف التنفيذ 120مادة)

 إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ إلتوامه بأداء التعويض . ـ1
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عليه من أجلها  يية قضدإذا إرتكب خلا  فترة التجربة جريمة عم ـ2

سواء صدر حكم الإدانة ألناء  ،باابس مدة تويد على للالة شهور

 لالها .  ذه الفترة أو بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خ

إذا ظهر خلا  فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه   ااالة  ـ3

 السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

ويصدر ااكم بالإلباء بناءً على طلب النيابة العامة من المحكمة التي 

وذلك مع عدم  ،أمامها سبب الإلباء لبتأو التي  ،أمرت بوقف التنفيذ

ه  ي ، ب  درجات التقا خ  لا   ي  ذ  الإ ب  اء تنف ك  م بالإل ل  ى اا ت  ب ع ويتر

( 115العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذ ا مع مراعاة حكم المادة )

 بشأن تعدد الجرائم وألره   العقوبات .

 ي  ــانــاب الثـــالكت
 القسم الخاص  

 الباب الأول
 في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة 

 الفصل الأول
 تعريفات خاصة  

 أسرار الدفاع
 تعتو من أسرار الدفاع :(   121ادة)م

قتصادية المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والإ -1

والصناعية التي تقتضي طبيعتها أ  يعلمها إ  الأشماص الذين لهم 

 اويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عد ،تعلق بذلك

  ؤ ء الأشماص . 
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ق والرسوم واارائط  والتصميمات ب والمحررات والولائيالمكات -2

والصور و   ا من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد  أ  

يعلم بها إ  من يناط بهم حفظها أو إستعمالها والتي يجب أن تبقى 

 سراً على من عدا م خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أش 

   الفقرة السابقة .  إليه

ات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها و ركاتها الأخبار والمعلوم -3

وعتاد ا وتموينها وأفراد ا وبصفة عامة كل ما له مساق بالشئون 

ولم يكن قد صدر أمر كتابي من  ،العسكرية وااطط ا ستراتيجية

 السلطة الممو  لها ذلك   القوات المسلحة بنشره أو إذاعته .

داب  والإجراءات التي تتمذ للكشف الأخبار والمعلومات المتعلقة بالت -4

عن الجرائم المنصوص عليها    ذا البال أو  قيقها أو محاكمة 

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن  ،مرتكبيها

 بإذاعة ما تراه منها .

 اليمنيون
ع  ن122مادة)  (   اليم   و الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة أصلية أو 

 طريق ا كتسال وفقاً لقانون الجنسية .

 العدو 
ك  م  ،(   العدو  و كل دولة   حالة عداء مع الجمهورية اليمنية123مادة) ويعتو   ح

ل  ة  ص  فة الدو ي  ة ب له  ا الجمهور ع  ترف  ل  تي لم ت العدو الجماعات السياسية ا

 وكانت تعامل معاملة المحاربا .

ب  ا ي  هة مكابرة استناداً إلى منعالدول لىالببي  و ااروج ع(   124مادة) ق  ب ال ، وياعا

وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها      ذا 

 القانون .
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 يالفصل الثان
 الجرائم الماسة بأمن الدولة

 الجمهورية إستقلالالإعتداء على 
س  (  125مادة) ي  ة ياعاقب بالإعدام كل من إرتكب فعلًا بقصد المساق بإ  تقلا  الجمهور

 ويجوز ااكم لصادرة كل أو بعض أمواله.، أو وحدتها أو سلامة أراهيها

 ضعاف قوة الدفاعإ
ك  ال 126م  ادة) م  د إرت م  ن تع ك  ل  ع  دام  ق  ب بالإ ع  ل (   ياعا ق  وات ف ه  عاف ال ص  د أ  بق

 -: المسلحة بأن

خرل أو أتلف أو عيب أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت  ـ1

 المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات العسكرية أو 

الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو    ذلك  أو وسائل النقل أو المرافق أو

 مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل   ذلك ، أو أساء صنعها 

نتفاع بها فيما أعدت لو مؤقتاً للإوأو إصلاحها أو جعلها    صااة 

 أ عنها هرر.له أو أن ينش

إذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مبرهة أو عمد إلى دعاية  ـ2

ستعدادات ااربية مث ة وكان من شأن ذلك كله إااق الضرر بالإ

للدفاع عن البلاد أو العمليات ااربية للقوات المسلحة أو إلارة الفوع 

 با الناق أو إهعاف الروح المعنوية   الشعب .

 من أسرار الدفاع عن البلاد .أفشى سراً  ـ3

 ويجوز ااكم لصادرة كل أو بعض أمواله . 

 دوـــة العـــإعان
 (   ياعاقب بالإعدام : 127مادة)
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اليم  الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة   حالة حرل مع  ـ1

 الجمهورية .

من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على  ـ2

 العودة إلى صفوفه .

 من أمد العدو بالجند أو الأشماص أو الأموا  أو كان له مرشداً . ـ3

 ويجوز ااكم لصادرة كل أو بعض أمواله .     

 الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية
 -الإعدام :بياعاقب (  128مادة)

كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر  ـ1

و معه وكان من شأن ذلك الأهرار لركو الجمهورية ااربي أو معها أ

 السياسي أو الدبلوماسي أو ا قتصادي .

بأية صورة  ــ ممن يعملون لمصلحتها اًأو أحدأجنبية كل من سلم دولة  ـ2

خبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو ولائق أو أ ــ وبأية وسيلة

مما يكون خاصاً بالمصاع  خرائط أو رسوماً أو صوراً أو    ذلك

الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من  ااكومية أو

 الجهة الممتصة بحضر نشره أو إذاعته.

كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو  ـ3

قة إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طري

إلى ااصو  على سر من  ذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة 

أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من أتلف لمصلحة 

 دولة شيئاً يعتو سراً من أسرار الدفاع أو جعله    صاع لأن ينتفع به 

 التحريض والإتفاق الجنائي والشروع 
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ص  وص (   من حرض أو اشترك 129مادة) لج  رائم المن ح  دى ا   إتفاق جنائي لإرتكال إ

عليها    ذا الفصل أو شرع   إرتكال أي منها ياعاقب بذات العقوبة المقررة 

 لها ولو لم يترتب على فعله ألر . 



 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

-37- 

 الإعفاء من العقوبة
(   يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها    ذا الفصل كل من 130مادة)

لجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء   تنفيذ بادر من ا

ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة اابس لا   يقل عن سنتا  ،الجريمة

تم  ام  يكما يجوز للمحكمة أن تعف ع  د  المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ ب

ل  ى  ق  بض ع م  ن ال الجريمة وذلك إذا مكن الجاني ألناء التحقيق ا بتدائي 

 مرتكبي الجريمة الآخرين .

 الفصل الثالث  
 الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

 الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية  
ياعاقب باابس مدة   تقل عن للاث سنوات و  تويد على عشر سنوات كل (   131مادة)

      من توصل أو شرع   التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى

 ـمشروعة إلى:

 إلباء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه .  ـ1

تبي  أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو  ـ2

 منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أوإلوامها باتخاذ قرار معا . 

 العصيان المسلح 
  -:و  تويد على عشر سنوات(   ياعاقب باابس مدة   تقل عن سنة 132مادة)

كل من تولى قيادة عسكرية أياً كانت بب  تكليف من السلطة الممتصة  -1

أو بب  سبب مشروع ، وكذلك كل من استمر   قيادة عسكرية بعد 

صدور الأمر من السلطة الممتصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده 

سريحهم  ت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة الممتصة بت

 أو تفريقهم .
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كل شمص له حق الأمر   أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم  -2

أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة لوجب الدستور 

 إذا كان ذلك لبرض    مشروع .

كل من احتل أو شرع   احتلا  قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو  -3

من المباني العامة أو الممصصة لمصاع سفينة حربية أو أي شيء 

حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل ا تصا  السلكية أو 

محطة الإذاعة ااكومية  اللاسلكية الممصصة للمنفعة العامة أو

  تصة.تكليف من السلطة المم المرئية بب  المسموعة أو

 التحو  عن أو من حرض علناً الجند على ااروج عن الطاعة -4

 واجباتهم العسكرية. 

السلطات  كل من ألار أو شرع   إلارة عصيان مسلح لدى الناق هد -5

 القائمة لوجب الدستور . 

كل من ألار أو شرع   إلارة حرل أ لية فقام بتوزيع السلاح على  -6

 طائفة من السكان أو دعا ا إلى حمله لإستعماله هد طائفة أخرى . 

 تل أو النهب أو الإحراق .كل من حرض على إرتكال جرائم الق -7

 شتراك في عصابة مسلحة الإ
 -:(   ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات133مادة)

كل من اشترك   عصابة مسلحة بقصد إ تصال الأراهي أو نهب  ـ1

الأموا  المملوكة للدولة أو لجماعة من الناق أو لمقاومة القوة العسكرية 

 رائم . المكلفة لطاردة مرتكبي  ذه الج

كل من اشترك   عصابة مسلحة  اجمت جماعة من الناق أو قاومت  ـ2

 بالسلاح رجا  السلطة العامة المكلفا بتنفيذ القوانا . 
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  الفقرتا السابقتا  ةوإذا نتج عن أي من أفعا  الجناة المذكور

موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حداً ، و  يخل ذلك بحق ولي الدم 

 ذا كان المج  عليه من    المقصودين بالجريمة .   الدية إ

 التحريض والإتفاق والشروع والإعفاء 
ب  ة (   134مادة) م  ن العقو فيما يتعلق بالتحريض والإتفاق الجنائي والشروع والإعفاء 

ت  ان ) ب  ق الماد ن  ة   130( و )129تط لج  رائم المبي ل  ى ا ق  انون ع م  ن    ذا ال  ) 

 . ( 133( و )132)(و 131)المواد 

 التحريض على عدم الانقياد للقوانين
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل من دعا أو حرض على 135مادة)

 عدم تطبيق القوانا النافذة أو الإلتوام بها . 

 إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام
أخباراً أو بيانات (   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل من إذاع 136مادة)

أو إشاعات كاذبة أو مبرهة أو أية دعاية مث ة وذلك بقصد تكدير الأمن 

 إلقاء الرعب با الناق أو إااق هرر بالمصلحة العامة .  وأالعام 

 الباب الثاني 
 الجرائم ذات الخطر العام 

 الحريق والتفجير 
ك  137مادة) ق  اً أو (   ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات  ش  عل حري م  ن أ ل 

ه ، متى كان من شأن ـأحدث إنفجاراً   ما  لابت أو منقو  ولو كان مملوكاً ل

ذلك تعريض حياة الناق أو أموالهم للمطر ، وتكون العقوبة اابس مدة   

تقل عن للاث سنوات إذا حصل ااريق أو الإنفجار   مبنى مسكون أو محل 

ت ذات النفع العام أو المعدة آلمباني أو المنشآ ل بجماعة من الناق أو   أحد ا

 للمصاع العامة . 
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 تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر 
  -(   ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات :138مادة)

من عرض للمطر عمداً وسيلة من وسائل النقل الوية أو البحرية  ـ1

 أو الجوية أو عطل س  ا بأية طريقة . 

ل ا تصا  السلكية أو ئبأية طريقة وسيلة من وسامن عطل  ـ2

 اللاسلكية الممصصة للمنفعة  العامة . 

 إحداث الغرق 
(   ياعاقب باابس  مدة   تويد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً  رقاً 139مادة)

 من شأنه تعريض حياة الناق أو أموالهم للمطر. 

 التلويث 
 لناق اتويد على عشر سنوات من عرض عمداً  حياة ياعاقب باابس مدة    ( 140مادة)

أو سلامتهم للمطر بوهعه مواد سامة أو هارة من شأنها أن يتسبب عنها 

الموت أو هرر جسيم بالصحة العامة   المياه الأقليمية أو الموانئ أو   بئر أو 

 خوان مياه أو أي شئ آخر معد لإستعما  الجمهور . 

 إنسان  وقوع كارثة أو موت أو جرح
( كارلة تعطيل 140، 139، 138، 137إذا نتج عن أي من الجرائم المبينة بالمواد )(   141مادة)

أي مرفق عام أو هرر جسيم بالأموا  أو حدوث عدد من الإصابات الجسيمة 

ب  ة  ك  ون العقو ا  بس ت ل  ى ا ي  د ع س  نوات و  تو ل  لاث  ع  ن  ق  ل   م  دة   ت

تكون العقوبة الإعدام حداً  وإذا ترتب عليها موت إنسان، خمس عشر سنة

ه  يف إلى ، دون إخلا  بحق ولي الدم   الدية ش  مص أ وإذا نشأ عنها جرح 

العقوبة المقررة للجريمة القصاص   الأطراف أو الدية أو الأرأ على حسب 

 . الأحوا 
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 إتلاف الطريق العام
تلف عمداً ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات كل من خرل أو أ(   142مادة)

ك  ة  طريقاً عاماً بأية كيفية كانت إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة اار

 فيه .

 حدوث الضرر بإهمال 

ياعاقب باابس مدة   تجاوز للاث سنوات أو البرامة من تسبب بإ ما    (   143مادة)

 ،ا  حريق أو انفجار أو  رق أو تلويث أو تعطيل لإحدى وسائل النقلعشإ

خم  س  فإذا نجم عن تج  اوز  م  دة    ا  بس  ب  ة ا الإ ما  كارلة تكون العقو

 سنوات.

 حيازة المفرقعات والاتجار فيها

ياعاقب باابس مدة   تويد على ست سنوات كل من حاز أو أحرز أو وهع (   144مادة)

، ويأخذ أو أستورد مفرقعات أو أتجر فيها بب  ترخيص من الجهة الممتصة

ت  دخ ه  ة حكم المفرقعات كل مادة  م  ن الج ق  رار  ه  ا  ص  در ب ه  ا و ل   تركيب

 الممتصة والآ ت والأدوات التي تستمدم   صنعها.

 مخالفة شروط الترخيص
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ببرامة   تتجاوز ألفي ريا  كل (   145مادة)

 من خالف شروط الترخيص المشار إليه   المادة السابقة . 

 نقل المفرقعات

ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ببرامة   تتجاوز ألفي ريا  كل (   146مادة)

من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهال   إحدى وسائل النقل العامة أو 

 به القوانا واللوائح. يبطريق الويد على خلاف ما تقض
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 الباب الثالث  
 قتصاد القومي  الجرائم الماسة بالإ

 قتصاد القومي ل المتعلقة بالإتخريب الأموا
ياعاقب باابس مدة   تقل عن سنة و  تويد عن عشر سنوات من خرل (   147مادة)

قتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو   الإ انهيارث احدإبنية 

جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا هبط عا  أو وسائل النقل 

ت أو صومعة للحبول أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً أو المواصلا

م  وا   م  ن الأ ل  ك  س  تهلاكية أو      ذ للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع ا 

قتصادية الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الإ

 قتصاد القومي . ولها أ مية حيوية للإ

 خيانة الموظف المسئول
تطبق العقوبة المذكورة   المادة السابقة على الموظف العام المسئو  إذا أخل (   148مادة)

ق  ومي بواجباته أو تراخى   القيام بها بنية إحداث انهيار   الإ قتصاد ال

 وتسبب عن ذلك تخريب ما  مما ذكر   المادة السابقة. 

 والشروع والإعفاء تفاقالتحريض والإ
ب  ة  تفاقما يتعلق بالتحريض والإفي(   149مادة) م  ن العقو الجنائي والشروع والإعفاء 

( من  ذا القانون على الجرائم المبينة   130)،( 129تطبق أحكام المادتا )

 المادتا السابقتا .

 الإتلاف بغير قصد الأضرار
 ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصداً   (  150مادة)

ت  ب  إتلاف أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا تر

وإذا  ،س  تهلاكيةعلى ذلك هرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر   السلع الإ

تلاف بسبب الإ ما  تكون العقوبة اابس مدة   تويد على سنة حصل الإ

 أو البرامة التي   تويد على ألفي ريا  .
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 الباب الرابع 
 رائم الماسة بالوظيفة العامةالج

 الفصل الأول 
 جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم

 الفرع الأول
 الرشوة 
 الإرتشاء

ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل (   151مادة)

عطية أو موية من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أوالإمتناع عن عمل إخلاً  

ل  لاث بو اجبات وظيفته وتكون العقوبة اابس الذي   تويد مدته على 

ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر  ،سنوات إذا كان العمل أو الإمتناع حقاً

يم  ة أو  ي  ة بالجر ض  ائية أو الإدار ف  ل إبإبلاغ السلطة الق ب  ل ق ه  ا ق ع  ترف ب

 بتدائي .التحقيق الإ

 الإرتشاء حكماً
بة المقررة   المادة السابقة كل موظف عام حصل على شيء (   ياعاقب بالعقو152مادة)

م  ن  ن  ه  ي  وعم أ مما ذكر للقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يعتقد خطأ أو 

 أعما  وظيفته.

 الإرتشاء اللاحق
م  لًا 153مادة)  (   ياعاقب باابس مدة   تويد على سبع سنوات كل موظف عام أدى ع

ب   ل  م طأو امتنع عن أداء عمل إخلاً  بواج ت  ه  م  اً  اات وظيف ب  ل   ل  ب أو ق

ل  و  أو ك  ن لم منفعة ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو  دية له   مقابل ذلك و ي

  ناك إتفاق سابق.
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 الرشوة

ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل من عرض على موظف (   154مادة)

م  ل عام عطية أو ع  ن ع ن  اع  م  ل أو للإمت خ  لاً   موية أو وعداً بها لأداء ع إ

إما إذا كان العمل أو الإمتناع حقاً فياعاقب  ،بواجبات وظيفته ولم تقبل منه

 باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة . 

 والرائشالراشي 
يعتو راشياً كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على نحو ما  (  155مادة)

ش  اً ش  ي  و مبا   المواد السابقة ويعتو وسيطاً )رائ ع  اون الرا م  ن  ك  ل   )

ه  ا لم  اً ب ك  ان عا ش  وة و يم  ة ر ك  ال جر  ،والمرتشي بأية طريقة كانت على إرت

 وياعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها.

 قابض الرشوة
ق  بض (  156مادة) ع  ا ل ش  مص  ك  ل  س  نوات  ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث 

ه  ا الرشوة دون أن تتوفر فيه صف ض  ها بأن ن  د قب لم  اً ع ة الرائش إذا كان عا

 رشوة.

ن  اة  (157مادة) م  ن الج ب  ادر  م  ن  س  ابقة  لم  واد ال ق  ررة   ا ب  ات الم م  ن العقو ف  ي   إلى يع

ف  ل  ب  ل ق ه  ا ق ع  ترف ب يم  ة أو ا ي  ة بالجر ض  ائية أو الإدار س  لطة الق ب  لاغ ال إ

بتدائي ، و  يسري  ذا ااكم على الجريمة المنصوص عليها   ق الإيالتحق

 (.153ادة )الم

 رشوة موظفي القطاع الخاص

(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا أو ببرامة   تتجاوز أربعة آ ف 158مادة)

ريا  كل مستمدم طلب لنفسه أو لب ه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بب  

 ورهائه لأداء عمل من الأعما  المكلف بها أو للإمتناع عنه . هعلم مخدوم
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 ل النفوذستغلاإ
( كل 151يعد   حكم المرتشي وياعاقب بالعقوبة المنصوص عليها   المادة ) (  159مادة)

موظف عمومي طلب لنفسه أو لب ه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية 

لإستعما  نفوذ حقيقي أو موعوم للحصو  أو لمحاولة ااصو  من أية 

ت أو نياشا أو إلتوام أو سلطة عامة على أعما  أو أوامر أو أحكام أو قرارا

لة أو على وظيفة أو خدمة أو أية موية من وترخيص أو إتفاق توريد أو مقا

فإذا لم تتوافر صفة الموظف العام   الجاني كانت عقوبته اابس ، أي نوع 

 ،الذي   يجاوز للاث سنوات أو البرامة التي   تويد على عشرة آ ف ريا 

 ة لإشرافها . هعة كل جهة خاويعتو   حكم السلطة العام

 الإرتشاء من جهة أجنبية
ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لب ه  ( 160مادة)

طة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقود اأو أخذ بالوس

أو أية منفعة أخرى أو قبل وعداً بشيء من ذلك بقصد إرتكال عمل هار 

 .صلحة الدولةل

 المصادرة

يحكم   جميع الأحوا  لصادرة ما  صل أو عرض من الرشوة أو استبلا   (   161مادة)

  .النفوذ

 الفرع الثاني
 الإختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة

 صور الإختلاس
 (   ياعاقب باابس مدة   تويد على سبع سنوات كل موظف عام : 162مادة)

 حيازته بسبب وظيفته .اختلس ماً  وجد    ـ1

استبل وظيفته فاستولى بب  حق على ما  للدولة أو إحدى الهيئات أو  ـ2

 .المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لب ه 
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وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه   الفقرتا السابقتا نية 

بس مدة التملك بأن كان يقصد إستعما  الما  لم رده تكون العقوبة اا

   تويد على للاث سنوات.

 ةضرار بمصلحة الدولالإ
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه 163مادة)

 بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة 

ة أو عملية أو قضية وأهر بهذه المصلحة قأو الوحدات التابعة لها   صف

 . ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لب ه

 الغش في تحصيل الرسوم
ه شأن   ـياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل موظف عام ل (   164مادة)

  صيل الرسوم أو البرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحو ا طلب أو أخذ 

 فإذا استولى  ،ه بذلكما ليس مستحقاً أو ما يويد على المستحق مع علم

على ذلك لنفسه ولم يورد ا للموينة العامة ياعاقب بالعقوبة المقررة   

 (.162المادة )

 عرقلة سير العمل
 ـياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة : (165مادة)

 سلطة وظيفته   تعطيل القوانا أو اللوائح  إستعملكل موظف عام  -1

 أو   رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو الأنظمة 

متنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل إأو أي جهة مختصة أو 

 ه .إختصاصتنفيذه   

 كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل  -2

 نتظامه .إأو الإخلا  ب

صحيحة يترتب كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بيانات     -3

 عليها هرر بالب  .
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كل موظف عام استبل وظيفته   تسم  الب    عمل له أو لب ه على  -4

 لقانون .لوجه مخالف 

لنفسه أو لب ه قهراً عن شيء كل موظف عام استبل وظيفته   شراء  -5

 مالكه.

 الفرع الثالث 
 إساءة إستعمال الوظيفة 

  الإكراه على الإعتراف

اقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات كل موظف عام عذل ألناء ياع (  166مادة)

تأدية وظيفته أو إستعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة   ه مع 

متهم أو شا د أو خب  امله على الإعتراف بجريمة أو على الإد ء بأقوا  أو 

الدية  وذلك دون إخلا  بحق المج  عليه   القصاص أو ،معلومات   شأنها

 أو الأرأ .

 التعرض لحرية الأشخاص
مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة كل موظف عام  باابس ياعاقب (  167مادة)

أمر بعقال شمص أو عاقب بنفسه بب  العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد 

منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئوً  عن ذلك أو 

اً   المنشأة العقابية بعد المدة المحددة   الأمر الصادر بحبسه، استبقاه عمد

 ويحكم   جميع الأحوا  بعو  الموظف من منصبه.

 ةإستعمال القسو
 ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل موظف عام إستعمل (  168مادة)

ل بشرفهم القسوة مع الناق اعتماداً على سلطة وظيفته بب  حق بحيث أخ

أو أحدث آ ماً بأبدانهم دون إخلا  بحق المج  عليه   القصاص والدية 

 ويحكم   جميع الأحوا  بعو  الموظف من منصبه .، والأرأ
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 التفتيش غير القانوني
ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل موظف عام أجرى  (  169مادة)

أو      الأحوا  أو دون مراعاة تفتيش شمص أو سكنه أو محله بب  رهاه 

 ه بذلك .لمالشروط التي ينص عليها القانون مع ع

 العمل المتعارض مع الصفة
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل موظف عام قام  (170مادة)

  -: بنفسه أو بواسطة   ه

صل بشراء عقار أو منقو  مما تطرحه السلطات للبيع إذا كان ذلك يت ـ1

 بأعما  وظيفته .

أو بالإشتراك   مقاولة أو مناقصة أو    ا من الأشبا  التي تتصل  ـ2

 بأعما  وظيفته .

ؤدي فيها وظيفته يأو باستئجار عقار بقصد استبلاله   الدائرة التي  ـ3

 إذا كان لهذا ا ستبلا  صله بعمله .

 الفصل الثاني
 الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة 

 لتعدي على الموظفا
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة كل من تعدى بالقوة أو  (   171مادة)

وتكون ، التهديد على موظف عام ألناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته

العقوبة اابس مدة   تويد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل 

 عما  وظيفته أو على الإمتناع عنه.الموظف بب  حق على أداء عمل من أ

 إهانة الموظف
و أياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل من وجه بنفسه  (  172مادة)

بواسطة   ه إ انة بالقو  أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالممابرة السلكية أو 

 أو بسببها. اللاسلكية أو  دد بتلك الطرق موظفاً عاماً  ألناء تأدية وظيفته
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 نتحال الوظائف أو الصفاتإ
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة من أقدم علانية بب   (  173مادة)

حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناق أو على 

أو عمل أو على  ،لوظيفة أو علامة حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة

من ألقال الشرف أو من الألقال العلمية أو الجامعية المعترف بها  نتحا  لقبإ

ويسري  ذا  .رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة

 ااكم إذا كان الوي أو الوسام أو    ا مما ذكر لدولة أجنبية.

 إزعاج السلطات
رامة كل من أزعج بالياعاقب باابس مدة   تويد على ستة أشهر أو ب (174مادة )

مة بأن أخو االسلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشماص المكلفا بخدمة ع

وتقضي  ،د لهاوخطار   وجأبأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو 

 . ذا الإزعاج ىالمحكمة عليه فضلًا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت عل

 كسر الأختام
س مدة   تويد على سنة أو بالبرامة من نوع أو أتلف ختماً ياعاقب بااب (  175مادة)

من الأختام الموهوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناءً على أمر من 

إحدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت البرض المقصود من وهع 

تويد على سنتا أو البرامة إذا كان  وتكون العقوبة اابس مدة   ،ااتم

 اني  و ااارق .الج

 سرقة أو إتلاف المستندات
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات ، كل من أتلف أو اختلس أو 176مادة)

أو دفاتر متعلقة بالدولة أو أو سجلات لائق وسرق أوراقاً أو مستندات أو 

بإحدى المصاع ااكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى الشركات 

لتي تسا م الدولة   رأق مالها بنصيب أو أوراقاً قضائية من أوراق ا

فإذا كان ااارق أو المكلف باافظ أو الأما  و الذي إرتكب  ى،الدعاو

 أو شارك فيها تكون عقوبته اابس الذي   يجاوز خمس سنوات. الجريمة 
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ا بإ ما  ااارق أو قتبإذا وقعت الجرائم المنصوص عليها   المادتا السا (  177مادة)

المكلف باافظ أو الأما تكون عقوبته اابس الذي   تويد مدته على 

 ستة أشهر أو البرامة .

 الباب الخامس 
 الجرائم المخلة بسير العدالة 

 الفصل الأول 
 المساس بسير القضاء 

 البلاغ الكاذب
امة من أبلغ كذباً بنية (   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبر178مادة)

الإساءة النيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية أو أية جهة إدارية هد 

 .شمص بأمر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجوائية

 زورـادة الــشه
د الذي  ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة الشا (179مادة)

 أمام المحكمة بأقوا     صحيحة أو يكتم كل أو اف اليميدلي بعد حل

وإذا  ،ؤدي عنها الشهادةيبعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجوائية التي 

ترتب على الشهادة ااكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشا د  ي 

، ولو لم ينفذ ااكم ،العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها

ن شهادته وأدلى عز للقاهي إعفاء الشا د من العقوبة إذا عد  ويجو

 ،بااقيقة قبل صدور ااكم   موهوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة

ويسري كل ذلك على من كلفته المحكمة   دعوى بعمل ااوة أو الترجمة 

  ااقيقة عمداً ، وإذا ترتب على شهادة الوور ااكم على متهم بعقوبة فبَّ

الإعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة الشا د الوور اابس مدة  تويد 
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ما إذا نفذ ااكم فعلًا فتكون عقوبة أ ،على سبع سنوات إذا لم ينفذ ااكم

 الشا د الوور  ي الإعدام أو الرجم أو القطع .

اابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة كل شمص كلف من بياعاقب  (  180مادة)

من العقال إذا أقر  ىقضاء بأداء اليما أو ردت عليه فحلفها كذباً ، ويعفال

 اصمه بحقه .

 محاولة التأثير على الشاهد

ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل من إستعمل القوة أو  (181مادة)

امل التهديد أو عرض عطية أو موية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك 

عدم آداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ولم يبلغ مقصده، ويسري آخر على 

 بالنسبة للمب  والمترجم .ذلك 

 الإمتناع عن أداء الشهادة

 د الذي   يحضر أمام ا  تتجاوز خمسة آ ف ريا  الشالتي برامة الياعاقب ب (  182مادة)

نع عن أو يمت ،المحكمة أو سلطة التحقيق الجوائي بعد تكليفه بااضور

الإد ء لعلوماته أو عن حلف اليما دون أن يور ذلك بعذر مقبو  ، ويجوز 

إذا عد   وأللمحكمة إعفائه من البرامة إذا حضر بعد إعلانه للمرة الثانية 

 الجلسة . إنتهاءه قبل إمتناععن 

 تضليل القضاء

  -ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا : (  183مادة)

ليل القضاء حالة الأشماص أو الأماكن أو الأشياء من    بنية تض ـ1

 المتصلة بالجريمة .

أو إستعملت فيها مع علمه  من جريمة ةمن أخفى أشياء متحصل ـ2

 بذلك.
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دفنها بب  إبلاغ الجهات  جثة شمص مات نتيجة حادث أو من أخفى ـ3

 الممتصة قبل إجراء بحث أو  قيق   شأنها .

 ضاءإتلاف مستند قد يحتج به أمام الق

ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل من أتلف عمداً محرراً  (   184مادة)

ستئناق به عند قيام خلاف، أو كان من ستناد إليه أو الإأو صكاً كتب للإ

المفيد تقديمه كبينة   أية إجراءات قضائية ، ويعتو إتلافاً جعل المحرر أو 

، لاص البيانات المؤلرة التي تضمنهاالصك   حالة يستحيل معها استم

ي إذا كان المحرر دليلًا عليه لم أقر بااقيقة التي نمن العقال الجاـى ويعف

 كانت لابتة فيه.

 إهانة القضاء
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل من أخل بكتابة أو 185مادة)

ه أو سلطته أو حاو  التأل  قو  أو فعل أو بأية طريقة لقام قاهي أو  يبت

وتسري ذات العقوبة ، دعوى ألناء انعقاد الجلسة أية وكان ذلك   شأنفيه 

 إذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق لناسبة  قيق جوائي تجريه .

 ـةار العدالـإنك

نعاً عن ااكم مويعد مت ،(   كل قاهي امتنع عن ااكم ياعاقب بالعو  وبالبرامة186مادة)

 .كل قاهي أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه    ذا الشأن

 التدخل في شئون العدالة
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل موظف أو ذي وجا ة 187مادة)

به بطريق الأمر  أهراراًأو  ،تدخل لدى قاهي أو محكمة لصاع أحد ااصوم

 ية.أو الطلب أو الرجاء أو التوص
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 ميل القضاء
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سبع سنوات كل قاهي تعمد ااكم بب  188مادة)

 ااق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد ااصوم.

 إفشاء سرية الإجراءات

(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل من أفضى لعلومات 189مادة)

 ق أمام المحكمة أو النيابة العامة تقرر إجراءه بصفة سرية.  شأن  قي

 الفصل الثاني
 المساس بنفاذ القرارات القضائية

 إخفاء الجناة

(   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة كل من أخفى 190مادة)

و  يجوز أن تتعدى العقوبة ااد  ،متهماً بجريمة أو محكوماً عليه فيها

الأقصى المقرر للجريمة الأصلية و  يسري حكم  ذه المادة على من أخفى 

زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته ومن   منولة  ؤ ء من 

 أقارل بحكم المصا رة .

 هرب المحبوس

ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة من  رل بعد القبض عليه قانوناً ،  (   191مادة)

قوبة اابس مدة   تويد على للاث سنوات إذا اقترن الهرل وتكون الع

بالعنف أو التهديد وتطبق  ذه العقوبة على من يساعد الهارل إذا كان 

فإذا تم الهرل نتيجة إ ما  ااارق أو تراخيه كانت  ،مكلفاً بحراسته

البرامة التي   تتجاوز ألف  أو العقوبة اابس مدة   تويد على ستة أشهر

 .ريا  
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 الباب السادس  
 جرائم العلانية والنشر

 تعريف العلانية 
(   يقصد بالعلانية   تطبيق  ذا البال الجهر أو الإذاعة أو النشر أو العرض أو 192مادة)

اللصق أو التوزيع على الأشماص دون تمييو بينهم   مكان عام أو مباح 

اً   مكان عام للكافة أو   مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجود

وذلك بالقو  أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى 

ائل التعب  عن الفكر .ويعتو من العلانية مجرد التوزيع على سمن و

 الأشماص دون تمييو بينهم ولو كان ذلك   مكان    عام.

 التحريض العام
إرتكال جريمة أو عدة جرائم فوقعت أو حرض علناً على   ىكل من أ ر (  193مادة)

وياعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن  ،بناءً على ذلك يعتو شريكاً فيها

حداً أو قصاصاً فتكون العقوبة اابس مدة   تويد على خمس سنوات أو 

 البرامة .

 السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام 
 ـ تويد على للاث سنوات أو بالبرامة:ياعاقب باابس مدة   (   194مادة)

من إذاع علناً آراء تتضمن سمرية أو  ق  الدين   عقائده أو  أوً  :

 شعائره أو تعاليمه.

من حرض علناً على إزدراء طائفة من الناق أو تبليب طائفة وكان  : لانياً

 من شأن ذلك تكدير السلم العام .

 اهبهالسخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذ
(   تكون العقوبة اابس مدة   تويد على خمس سنوات أو البرامة إذا كان 195مادة)

الدين أو المذ ب الذي نالته السمرية أو التحق  أو التصب   و الدين 

 الإسلامي.
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 البحث العلمي ليس تحريضاً
مذ ب   اً إذاعة بحث علمي   دين أو ـ سين  أو (     يعد  ريضاً أو إ راء196مادة)

محاهرة أو مقا  أو كتال بأسلول علمي  ادئ متون خا  من الألفاظ المث ة 

 بت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي ااالص.لو

 إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية
(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة التي   تويد على 197مادة)

 -: ا ـة آ ف ريـأربع

كل من أ ان علناً رئيس الدولة لا يسئ إليه أو يمس من شمصيته  :    أوً 

   المجتمع .

كل من عال علناً   حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية  لانياً :

 معتمدة   الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته .

ء أو    ا من الهيئات كل من أ ان علناً رئاسة الدولة أو مجلس الوزرا لالثاً :

النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصاع 

 العامة .

 نشر أخبار تكدر السلم العام
 :ـجاوز ألف ريا ت(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ببرامة   ت198مادة)

اً كاذبة أو موورة كل من إذاع أو نشر علناً وبسوء قصد أخباراً أو أوراق أوً  :

ة أو منسوبة كذباً إلى الب  إذا كان من شأنها تكدير السلم قأو مختل

فإذا ترتب على الإذاعة أو النشر  ، العام أو الأهرار بالصاع العام

 هوعفت العقوبة.تكدير السلم العام أو الأهرار بالصاع العام 

السرية للمجالس  كل من إذاع أو نشر علناً ما دار   الجلسات لانياً : 

التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بب  أمانة 

 وبسوء قصد ما جرى   الجلسات العلنية لها.
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 الأفعال والصور المخلة بالآداب العامة
 -(   ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة:199مادة)

ور ـوعات أو رسومات أو إعلانات أو صكل من إذاع أو نشر علناً مطب أوً  :

ورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتو رافية أو إشارات ـــمحف

رموية أو    ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية 

 للآدال العامة .

كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكر ا أو عرهها على أنظار  لانياً :

لإيجار ولو      اا أو عرهها للبيع أو الجمهور أو باعها أو أجر 

لو وأو قدمها علانية بطريقة مباشرة أو    مباشرة  ،علانية

أو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية  ،لمجان و  أية صورة من الصوراب

 وسيلة علناً أو سراً بقصد إفساد الأخلاق.

ر أو استورد كل من صنع أو حاز بقصد ا تجار أو التوزيع أو الإيجا لالثاً :

 أشياء مما نص عليه فيما تقدم للأ راض المذكورة .

ان أو صياح أو خطب منافية للآدال  كل من جهر علانية بإ رابعاً :

 العامة.

الفجور أو نشر إعلانات أو وسائل لهذا ناً على كل من أ رى عل خامساً:

 عباراتها . البرض أياً كانت 

 د حيازة الصور التي تسيء إلى سمعة البلا
 -:ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة كل من (200مادة)

 ،و اللصق أو العرضأحاز أو صنع بقصد ا تجار أو التوزيع أو الإيجار  أوً  :

أو عرض بنفسه أو بواسطة   ه علناً أو سراً صوراً من شأنها الإساءة 

تشويهها أو إعطاء فة ااقيقة أو لإلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمما

 وصف    صحيح أو إبراز مظا ر     ئقة أو بأية طريقة أخرى .
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كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة   ه شيئاً مما  لانياً :

وكل من أعلن عنه أو عرهه على الأنظار أو  ،تقدم للبرض المذكور

ة وكل من باعه أو أجره أو عرهه للبيع أو للإيجار ولو      علاني

 علانية بالمجان أو وزعه أو سلمه . هقدم

 مسئولية رئيس التحرير والناشر ونحوهما
قة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير باس(   إذا إرتكبت الجرائم ال201مادة)

و  جميع الأحوا   .نشرالوالناشرون مسئولا كفاعلا أصليا لجرد 

عون أو بن أو الطاويكون المستورد التي   يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة

 القائمون بالتوزيع أو اللصق أو العرض مسئولا كفاعلا أصليا .

يجب أن يحكم   جميع الأحوا  لصادرة الأشياء موهوع الجريمة أو إزالتها  ( 202مادة)

 بلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة   تتجاوز شهر.بو

 الباب السابع
 التسول

د ممارسة التسو    أي اياعاقب باابس مدة   تويد على ستة أشهر من اعت (203مادة)

 ،ااصو  على وسائل مشروعة للتعيش همكان إذا كان لديه أو   إمكان

وتكون العقوبة اابس الذي   يويد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو 

مة بدً  ويجوز للمحك ،إدعاء عا ة أو اصطحال طفل صب  من    فروعه

من ااكم على المتسو  بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكليفه بعمل إلوامي مدة 

أو تأمر بإيداعه ملجأ أو دار  ،  تويد على سنة إذا كان قادراً على العمل

وذلك متى  ،للعجوة أو مؤسسة خ ية معترفاً بها إذا كان عاجواً عن العمل

 كناً.ااق أي منهما بالمحل الملائم له ممإكان 



 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

-58- 

 الباب الثامن
 رجرائم التزوي
 الفصل الأول

 ةتزييف النقود والطوابع والأختام الرسمي
 تزييف العملة

ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عمله  ( 204مادة)

معدنية أو ورقية متداولة   البلاد قانوناً أو   دولة أخرى وكان ذلك 

عاقب بذات العقوبة من لم يسا م   إصطناع العملة أو ويا بقصد التعامل بها

توييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها أدخلها البلاد أو طرحها   التداو  أو 

من قبل بحسن نية عمله مصطنعة أو مويفة  اأم ،حاز ا بقصد التعامل بها

ه بحقيقتها فياعاقب باابس مدة   تويد على للالة ملم تعامل بها بعد عل

 أو بالبرامة . أشهر

 عدم قبول العملة
ياعاقب باابس مدة   تويد على للالة أشهر أو بالبرامة كل من امتنع عن  ( 205مادة)

 قبو  عملة البلاد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت    موورة .

 ترويج عملة غير متداولة
من روج عملة  ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل (  206مادة)

لهذا  البلاد معدنية أو ورقية بطل العمل بها وأعاد ا إلى التعامل أوأدخلها

 ويحكم لصادرة العملة. ،البرض

 تزييف الطوابع ذات القيمة وما في حكمها
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات من اصطنع أو زيف طوابع  ( 207مادة)

أو ا نتقا  ااكومية أو أية ورقة بديلة لما الدمبة أو الويد أو تذاكر السفر 

ذكر، وياعاقب بنفس العقوبة من لم يسا م   الإصطناع أو التوييف لكنه 
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أما من إستعمل  ،طرح   التداو  إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها

طابعاً سبق إستعماله أو طرحه للتداو  و و عالم بذلك فياعاقب باابس 

 لى ستة أشهر أو بالبرامة .مدة   تويد ع

 إصطناع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية
اابس مدة   تويد على عشر سنوات كل من اصطنع أو زيف ختم بياعاقب (  208مادة)

أية جهة يعتو العاملون أو الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام 

أية أداة تستعملها  ذه ويعتو   حكم ااتم  ،فيها من الموظفا العموميا

وياعاقب بالعقوبة ذاتها من إستعمل  ،الجهة   شئونها لإحداث علامة معينة

حق ختماً أو أداة صحيحة وكان من  أما من إستعمل بب   ،شيئاً مما ذكر

شأن ذلك الأهرار لصلحة عامة أو خاصة فإنه ياعاقب باابس مدة   

بلغ إحدى السلطات العامة ويعفى من العقوبة من أ، تويد على سنتا

ام الجريمة وقبل الشروع   البحث عن مرتكبيها أو سهل الممتصة قبل تم

 لو بعد الشروع   البحث عنهم .والقبض على باقي الفاعلا 

 إصطناع وتزييف الأختام والعلامات الأجنبية
شيئاً  ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل من اصطنع أو زيف (  209مادة)

وياعاقب بالعقوبة ذاتها من  ،مما ذكر   المادة السابقة متعلقاً بدولة أجنبية

 إستعمل شيئاً مما ذكر.

 إصطناع وتزييف العلامات والأختام الخاصة
ياعاقب باابس مدة   تويد عن للاث سنوات من اصطنع أو زيف ختماً أو  (  210مادة)

الشركات المأذونة من قبل  وأ كانت علامة لأحد الأفراد أو إحدى الجهات أياً

ات أو باقااكومة أو أحد البنوك التجارية أو الجمعيات أو ا  ادات أو الن

وياعاقب بذات العقوبة من إستعمل شيئاً مما ذكر ، أما من إستعمل ، الأحوال

بب  حق شيئاً صحيحاً مما ذكر إستعماً  هاراً فتكون عقوبته اابس مدة 

 نة .  تويد على س
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 إصطناع أو حيازة أدوات التزييف ومصادرة المضبوطات
 ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات كل من صنع أو حاز آ ت - 1   (211مادة)

أو مواد بقصد إستعمالها   إصطناع وتوييف شيء مما ذكر    أدوات وأ

 المواد السابقة. 

  الجرائم المنصوص عليها    يحكم لصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة -2   

  ذا الفصل . 

 الفصل الثاني
 تزوير المحررات

 التزوير المادي في المحررات الرسمية
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات من اصطنع محرراً رسمياً أو  (  212مادة)

وإذا ، لار قانونيةآر   محرر رسمي صحيح بقصد إستعماله   ترتيب ّـَيـ 

لك من موظف عام ألناء تأدية وظيفته جاز معاقبته باابس مدة حصل ذ

   تويد على سبع سنوات . 

 التزوير المعنوي في المحررات الرسمية
ياعاقب باابس مدة   تويد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب    (  213مادة)

ئع أو يبفل ألبات وقا ،محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف    صحيحة

 ة مع علمه بذلك . يفاً حقيقوأو ظر

 التزوير الواقع من الموظف
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات كل موظف عام إرتكب  (  214مادة)

 توويراً   محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتحريره .
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 تزوير المحررات العرفية
كل من إرتكب توويراً    ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات (  215مادة)

 محرر خاص أهراراً بصاحبه أو من يعتو المحرر حجة عليه . 

 ئتمان على بياضخيانة الإ
ياعاقب بالعقوبة المقررة   المادة السابقة كل من أؤتمن أو حصل على ورقة  (  216مادة)

ممضاة أو مختومة أو مبصوماً عليها على بياض وملأ ا أو إستعملها لا 

 المتفق عليه أهراراً بصاحب الإمضاء أو ااتم أو البصمة . يخالف 

 لغيإستعمال مستند أُ
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ببرامة   تتجاوز ألفي ريا  كل  (  217مادة)

أو وقف  إلبائه أو نسمهمن إستعمل محرراً صحيحاً فقد قوته بإبطاله أو 

ك وقاصداً الإيهام بأن المحرر   يوا  حافظاً  ذا الألر عالماً بذل إنتهاءألره أو 

 لقوته .

ياعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التووير من أدلى بإقرار كاذل أو بيانات     (  218مادة)

صحيحة تم تدوينها   محرر صاع لأن يتمذ أساساً  كتسابه حق أو صفة أو 

 حالة . 

لتووير بحسب الأحوا  من يستعمل المحرر اياعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة  (  219مادة)

 ه بتوويره.مالموور مع عل

 الباب التاسع
 الجرائم العسكرية

 الفصل الأول 
 ر التخلف والفرا

 التخلف
كل يم  إرتكب جريمة التملف عن أداء خدمة الدفاع الوط  الإلوامية  ـ ( أ220مادة)

 خمس سنوات.  لىياعاقب باابس مدة   تويد ع



 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

-62- 

كان التملف   زمن أو   حالة استدعاء ا حتياط العام ياعاقب إذا  ـ ل

 المتملف باابس مدة   تويد على عشر سنوات . 

ياعاقب بذات العقوبة الواردة   الفقرة )ل( كل شمص تخلف أو رفض  ـج 

 القيام لا يقتضيه واجبه أو ما كلف به ألناء التعبئة العامة . 

 سكريةالغش للتخلص من الواجبات الع
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات من توصل بأوراق     (  221مادة)

صحيحة أو بأحداث هرر بجسمه أو بصحته أو بأية طريقة أخرى لإعفائه 

وكذا من انخرط   القوات المسلحة  ،من خدمة الدفاع الوط  الإلوامية

مخالف  على ذلك على نحوأو أشماصاً بطريقة البش أو ساعد شمصاً 

 للقوانا العسكرية . 

 الفرار

كل فرد من أفراد القوات المسلحة  رل من اادمة   القوات المسلحة   زمن (  222مادة)

وباابس مدة  تويد على  ،السلم ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا

 عشر سنوات   زمن اارل. 

 نإخفاء الفاري
ويد على ستة أشهر أو بالبرامة كل من أخفى (   ياعاقب باابس مدة   ت223مادة)

 بنفسه أو بواسطة   ه أحد الفارين من اادمة العسكرية .

 الفصل الثاني
 العصيان

 رفض تنفيذ أمر الرئيس
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات كل فرد من أفراد القوات  (  224مادة)

ذه على وجه سيئ أو المسلحة أمتنع عن تنفيذ أمر رئيسه أو تعمد تنفي

وإذا وقعت الجريمة   مجابهة العدو كانت العقوبة اابس مدة    ،ناقص

 تويد على عشر سنوات . 
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 الأمر غير القانوني
 -(   كل فرد من أفراد القوات المسلحة   يكون مسئوً  عن :225مادة)

تنفيذ أمر    قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على  ـ1

س وحده ما لم يكن من الواهح أن الأمر مخالف اكم   قانون الرئي

العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوق 

 مسئولا عما حدث . 

إذا رفض تنفيذ أمر رئيس واهح مخالفته لقانون العقوبات أو  ـ2

 القانون الدولي العام. 

 مقاومة الرئيس
ة   تويد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية (   ياعاقب باابس مد226مادة)

ويحكم باابس الذي   يجاوز عشر  ،طريقة   تنفيذ الواجبات العسكرية

سنوات إذا اقترنت المقاومة بإستعما  السلاح أو التهديد بإستعماله أو 

اكم اويجوز ، من الأشماص أو أفضت إلى نتائج خط ة دمن عد تإرتكب

ذي   يويد عن خمس عشرة سنة إذا تسبب عن بالإعدام أو اابس ال

أو وقعت  ،أو أي شمص ألناء تأدية وظيفته العسكرية هالمقاومة موت رئيس

 الجريمة ألناء مواجهة العدو.

 الفصل الثالث
 جرائم الميدان

 التصرف بجبن أمام العدو
العدو  (   ياعاقب بالإعدام كل فرد من أفراد القوات المسلحة تصرف بجبن أمام227مادة)

 -:الآتــــي وعلى الوجه 

 رفض حمل السلاح أو إستعماله .  ـ1

 ذن.اأخفى نفسه أو  رل أو ترك موقعه بدون  ـ2

 ختياره للأسر .إاستسلم ب ـ3
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 على ذلك.مرؤوسيه حرض زملائه أو  ـ4

 الإستسلام
كل قائد تشكيله عسكرية أو قوة   ياعاقب بالعقوبة المقررة   المادة السابقة (228مادة)

جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية لبت إستسلامه للعدو  بحرية أو

وذلك بأن أمر بوقف  ،ستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديهيقبل أن 

القتا  أو إنوا  العلم أو ترك أو سلم للعدو سفينة أو طائرة أو أسلحة أو 

 ع .ذخائر أو حصناً أو موقعاً أو ميناء أو مطار أو    ذلك مما أعد للدفا

 عدم تدمير المعدات الحربية
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات كل قائد عسكري أهطر  (229مادة)

للإستسلام للعدو ولكنه لم يبذ  ما   وسعه لتدم  ما يستفيد منه العدو 

 أو جعله    صاع للإستعما  . 

 الباب العاشر
 الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة

 ل الفصل الأو
 الإعتداء على حياة وسلامة الجسم 

 الفرع الأول
 أحكام عامة 

 )الإنسان(النفس 
سواء  ،ه حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمهـــ(   يعتو المولود إنساناً ل230مادة)

وسواء قطع حبل  ،كانت الدورة الدموية متصلة   بدنه كله أم   بعضه

تهلا  بالصياح أو العطاق أو وتثبت حياته با س ،سرته أم لم يقطع

 التنفس أو ااركة التي تتحقق معها ااياة . 

 تعريف الإنسان المعصوم
 -(   الإنسان المعصوم  و :231مادة)
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 المسلم أياً كانت جنسيته .  ـ1

 اليم  أياً كانت ديانته .  ـ2

من ينتمي إلى دولة معا دة    محاربة أو بينها وبا الجمهورية  ـ3

  دنة .

اهي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة من دخل أر ـ4

ويعتو الأذن بدخو  البلاد أماناً حتى يلبى بقرار ، مادام الأمان قائماً

 من السلطة الممتصة . 

 ا  مقتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسه
ى زوجته  ي ومن يوني بها حا  تلبسهما بالونا أو اعتدالووج (   إذا قتل 232مادة)

فلا قصاص   ذلك وإنما يعور الووج  ،أفضى إلى موت أو عا ةإعتداء عليهما 

باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة ، ويسري ذات ااكم على من 

 فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الونا. 

 قتل الأصل فرعه

وإنما يحكم  ،رح فلا قصاص(   إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الج233مادة)

ويجوز تعوير الجاني    ذه ااالة باابس مدة   تويد   بالدية أو الأرأ

وباابس مدة   تويد على للالة  ،على للاث سنوات أو بالبرامة   القتل

 أو بالبرامة   الجرح ما لم يحصل عفو.  شهرأ

 الفرع الثاني
 لـــالقت

 القتل العمد
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 ،إ  أن يعفو ولي الدم ،نفساً معصومة عمداً ياعاقب بالإعدام قصاصاً (   من قتل234مادة)

حكم ، فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل ااكم

ويشترط للحكم ، لمج  عليه قبل وقوع الفعلاو  إعتبار لرهاء  ،بالدية

أحد  فإذا تخلف ،بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي

الشرطا أو كلا ما وأقتنع القاهي من القرائن بثبوت الجريمة   حق 

يعور الجاني باابس مدة  ،المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بب  العفو

ويجوز أن يصل التعوير ،   تقل عن للاث سنوات و  تويد على عشر سنوات

رتكب القتل بوسيلة أو إ ،إلى ااكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر

أو من شمص سبق أن إرتكب قتلًا عمداً أو  ،أو على شمصا فأكثر ،وحشية

أو على  ،أو على امرأة حامل ،أو لإخفائها ،توطئة لإرتكال جريمة أخرى

أو مكلف بخدمة عامة ألناء أوبسبب أو لناسبة تأدية وظيفته أو  ،موظف

 خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.

 عفو ولي الدم التعزير عند
ير وجاز للمحكمة تع ،إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية (  235مادة)

الجاني باابس مدة   تويد على خمس سنوات ، ويجوز أن تصل العقوبة إلى 

الإعدام    ذه ااالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة   الفقرة 

 . الثالثة من المادة السابقة 

 الشروع في القتل
 -:يعور على الشروع   القتل (  236مادة)

إذا خال ألره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرأ فقط باابس  أوً  :

 مدة   تويد على خمس سنوات علاوة على الأرأ .

إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص لا دون النفس أو الدية  لانياً :

ز فضلًا عن ذلك تعوير الجاني ويجو ،يحكم بالقصاص أو الدية

 باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة. 

 الخطأ في شخص المجني عليه وأثره
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  تأل  للمطأ   شمص المج  عليه أو شمصيته على إعتبار الجاني قاتلًا  (  237مادة)

 متى توافرت   حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها    ذا القانون . 

 غير العمدالقتل 
ياعاقب بالدية من تسبب بخطئه   موت شمص ، ويجوز فوق ذلك تعوير  (  238مادة)

فإذا وقعت  ،الجاني باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة

الجريمة نتيجة إخلا  الجاني لا تفرهه عليه أصو  وظيفته أو مهنته أو 

 د ت تأل  سكر أو تخدير عنأو كان  ،حرفته أو مخالفته للقوانا واللوائح

 تويد على خمس سنوات .  وقوع ااادث كان التعوير اابس مدة  

 الإجهاض بغير الرضا

 ي نصف و كل من أجهض عمداً امرأة دون رها ا ياعاقب بدية الجنا  رة (  239مادة)

فإذا انفصل الجنا ، عشر الدية إذا أسقط جنينها متملقاً أو مات   بطنها

و  أي من ااالتا  ،تيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملةحياً ن

المذكورتا يعور الجاني فضلًا عما سبق باابس مدة   تويد على خمس 

فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المج  عليها أو كان من باشر  ،سنوات

ى الإجهاض طبيباً أو قابلة كانت عقوبة التعوير اابس الذي   يويد عل

 عشر سنوات .

 الإجهاض الرضائي
إذا تم الإجهاض برهاء المرأة ياعاقب الفاعل بدية الجنا  رة أو الدية كاملة  ( 240مادة)

وإذا  ،و  تستحق المرأة    ذه ااالة شيئاً من البرة أو الدية ،حسب الأحوا 

و  حالة إجهاض المرأة نفسها  ،ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية ااطأ

ليها الدية أو البرة حسب الأحوا  ، و  عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن فع

 الأجهاض هروري للمحافظة على حياة الأم.
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 الفرع الثالث
 إيذاء الجسم 

 الإعتداء الذي يفضي إلى موت
خمس سنوات من اعتدى  لىياعاقب بالدية المبلظة واابس مدة   تويد ع (   241مادة)

ة وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الإعتداء على سلامة جسم   ه بأي

 أفضى إلى الموت. 

 تعريف العاهة المستديمة
(   تتحقق العا ة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصا  عضو أو بتر 242مادة)

منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى ااواق جوء 

ة ، ويعتو   حكم العا ة كل تشويه تعطيلًا كلياً أو جوئياً بصورة دائم

 جسيم   يحتمل عادة زواله . 

 العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط
(   ياعاقب بالقصاص لثل ما فعل كل من اعتدى على   ه بأي وسيلة وأاق 243مادة)

بجسمه عمداً عا ة مستديمة بأن قصم له مفصلًا أو قلع له عيناً أو صلم له 

أحدث به جرحاً يمكن هبط مقداره فإذا اقتصر فعل الجاني على أذناً أو 

مع بقاء الصورة، أو إذا امتنع القصاص أو سقط إذ ال معنى طرف أو حاسة 

بب  العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرأ واابس مدة   تويد على سبع 

الإعتداء إلى عا ة مستديمة دون أن يقصد الجاني أفضى سنوات ، أما إذا 

فإنه ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات فضلًا عن  ،حدالهاأ

 على حسب الأحوا  .  والأرأ الدية

 الإيذاء العمدي الخفيف
(   ياعاقب بالأرأ واابس مدة   تويد على سنة أو الأرأ والبرامة من 244مادة)

أعتدى على سلامة جسم   ه بأي وسيلة وأحدث به جرحاً   ينضبط 

أو تسبب عن هرر بالصحة إذا لم ينجم عن الإعتداء مرض أو عجو  ،مقداره

عن الأعما  الشمصية مدة تويد عن عشرين يوماً ، وتكون العقوبة اابس 

 ا للاث سنوات أو البرامة فضلًا عن الأرأ إذا أفضى الإعتداء إلى امدة أقص

 مرض أو عجو عن الأعما  الشمصية مدة تويد عن عشرين يوماً . 
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 ابة الخطأالإص
(   ياعاقب بالدية أو بالأرأ على حسب الأحوا  من تسبب بخطئه   المساق 245مادة)

وإذا نشأ  ،بسلامة جسم   ه وباابس مدة  تويد على سنة أو بالبرامة

إذا وقعت نتيجة إخلا  الجاني لا توجبه  وأ عن الجريمة عا ة مستديمة

أو  ،الفته للقوانا واللوائحعليه أصو  وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخ

كان  ت تأل  سكر أو تخدير عند وقوع ااادث كانت عقوبته اابس مدة 

   تويد على سنتا أو البرامة .

 الفصل الثاني

 الإعتداء على الحرية الشخصية 

  ةالحجز على الحري

(   ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات من قبض على شمص أو 246مادة)

جوه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بب  وجه قانوني ، وتكون العقوبة ح

اابس مدة   تويد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو 

أو  ،أو من شمصا أو أكثر ،أو من شمص يحمل سلاحاً ،بانتحا  صفته

 أو كان، أو فاقد الإدراك أو ناقصه ،كان المج  عليه قاصراً ب أوكسببرض ال

 من شأن سلب اارية تعريض حياته أو صحته للمطر . 

 إعداد سجن خاص 
ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة كل من أعد  (  247مادة)

أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا  ،مكاناً للحبس أو ااجو فيه بدون وجه حق

 حجوه . البرض بدون أن يشترك   القبض على إنسان أو حبسه أو
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 جريمة الرق
 -(   ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات :248مادة)

 كل من اشترى أو باع أو أ دى أو تصرف بأي تصرف كان   إنسان . أوً  :

 كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه .  لانياً :

 الخطف والجرائم المقترنة به
باابس مدة   تويد على خمس سنوات كل من خطف شمصاً ، فإذا  ياعاقب (  249مادة)

أو كان ااطف  ،وقع ااطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه

التهديد أو اايلة كانت العقوبة اابس مدة   تويد على سبع  وأبالقوة 

بة وإذا صاحب ااطف أو تلاه إيذاء أو إعتداء أو تعذيب كانت العقو ،سنوات

وذلك كله دون إخلا  بالقصاص أو  ،اابس مدة   تويد على عشر سنوات

 ،الدية أو الأرأ على حسب الأحوا  إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك

 العقوبة الإعدام .  توإذا صاحب ااطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كان

 عقوبة الشريك
الأحوا  كل من اشترك   ااطف أو  ياعاقب بالعقوبات السابقة على حسب (  250مادة)

ف التي تم فيها ااطف ومطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظرالمأخفى 

وإذا كان الشريك أو الممفي عالماً بااطف  ،وبالأفعا  التي صاحبته أو تلته

جا لًا لا صاحبه أو تلاه من أفعا  أخرى أقتصر عقابه على اابس مدة   

 تويد على خمس سنوات . 

 أو خطفه منه  هنضالإمتناع عن تسليم الصغير لحا
ياعاقب باابس مدة   تويد على للالة أشهر أو بالبرامة كل من امتنع  (  251مادة)

و  ياعاقب أل ، الشرعي هنهعمداً عن تسليم الصب  ومن   حكمه إلى حا

ة خطفه معتقداً بحسن ني إذا الشرعي، الصب  أو من   حكمه أو أمه أو وليه

وإذا اختطف ، أنه صاحب ااق   ااضانة شرعاً أو كان   يده حكم بذلك

أحد ممن تقدم ذكر م الصب  ومن   حكمه بعد ااكم لب ه بااضانة 

 .كانت العقوبة اابس مدة   تويد على ستة أشهر أو البرامة
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 خطف المولود
و بد  به   ه أو عواه كل من خطف طفلًا حديث العهد بالو دة أو أخفاه أ ( 252مادة)

 زوراً إلى    والديه ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات .

 إنتهاك حرمة المسكن 
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة من دخل مكاناً مسكوناً  (  253مادة)

فاً خلاأو عقاراً  ،أو أي محل معداً افظ الما  ،أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته

وكذلك من بقى فيه  ،ة صاحب الشأن و     الأحوا  المبينة   القانونادلإر

وتكون العقوبة السجن مدة   تويد ، ه ااق   إخراجه ــخلافاً لإرادة من ل

على خمس سنوات أو البرامة إذا وقعت الجريمة ليلًا أو بواسطة العنف على 

شمصا فأكثر أو من موظف  الأشماص أو الأشياء أو بإستعما  سلاح أو من

 عام أو ممن ينتحل صفته . 

 ديــدالته
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة كل من  دد   ه بأي  (  254مادة)

أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو  ،أو بعمل هار ،وسيلة بإرتكال جريمة

ن يحدث فوعاً أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أ

 لدى من وقع عليه.

 إنتهاك حرمة المراسلات
حق خطاباً  من فتح بب  برامةالياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ب ( 255مادة)

وياعاقب بالعقوبة ذاتها  ،أو احتجو رسالة برقية أو  اتفية ،مرسلًا إلى الب 

تها إلى الب  ولو أو أفضى لحتويا ،من اختلس أو أتلف إحدى  ذه المراسلات

 ىويقض ،مصادفةأو أو فتحت خطأ  ،كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة

باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة إذا إرتكب الجريمة موظف 

 عام إخلاً  بواجبات وظيفته .
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 الخاصةالحياة الإعتداء على حرمة 
امة كل من اعتدى على ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبر ( 256مادة)

وذلك بأن إرتكب أحد الأفعا  الآتية      الأحوا   ،حرمة ااياة اااصة

  -المصرح بها قانوناً أو بب  رهاء المج  عليه :

من الأجهوة أياً كان  أو نقل عن طريق جهاز ،أو سجل ،استرق السمع أ ـ

 نوعه محادلات جرت   مكان خاص أو عن طريق الهاتف.

أو نقل بجهاز من الأجهوة أياً كان نوعه صورة شمص   مكان  ،لتقطا ل ـ 

 خاص .

فإذا صدرت الأفعا  المشار إليها   الفقرتا السابقتا ألناء إجتماع 

أو مرأى من اااهرين   ذلك الإجتماع فإن رهاء  ؤ ء  على مسمع

 يكون مفترهاً .

برامة الموظف وياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بال

العام الذي يرتكب أحد الأفعا  المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة 

 وظيفته .

ن قد وويحكم   جميع الأحوا  لصادرة الأجهوة و   ا مما يك

كما يحكم لحو التسجيلات المتحصلة عنها أو  ،ستمدم   الجريمةإ

 إعدامها .

 التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة 
أو سهل  ،ياعاقب باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة كل من إذاع (  257مادة)

أو مستنداً متحصلًا عليه  ،إذاعة أو إستعمل ولو      علانية تسجيلًا

 ،أو كان ذلك بب  رهاء صاحب الشأن ،بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة

بإفشاء أمر من  وياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات كل من  دد

الأمور التي تم ااصو  عليها بإحدى الطرق المشار إليها امل شمص على 

وياعاقب باابس مدة   تويد على خمس  ،القيام بعمل أو الإمتناع عنه

سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعا  المبينة بهذه المادة اعتماداً 

 على سلطة وظيفته .
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لصادرة الأجهوة و   ا مما يكون قد استمدم   ويحكم   جميع الأحوا  

كما يحكم لحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة  ،الجريمة أو  صل منها

 أو إعدامها .

 إفشاء أسرار المهنة
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة من كان بحكم مهنته أو  ( 258)مادة

أو  ،  الأحوا  المصرح بها قانوناًحرفته أو وهعه مستودع سر فأفشاه    

عة شمص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن   السر فإستعمله لمنفعته أو لمن

وتكون العقوبة اابس مدة   تويد على للاث سنوات ، بإفشائه أو إستعماله

إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر ألناء أو بسبب أو لناسبة تأدية 

 .وظيفته

 ثالفصل الثال
 الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى

 الردة
وإمهاله  ،كل من أرتد عن دين الإسلام ياعاقب بالإعدام بعد ا ستتابة للالاً ( 259)مادة

الجهر بأقوا  أو أفعا  تتنافى مع قواعد الإسلام  دهويعتو ر للالا يوماً

الجاني وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى 

 التوبة فلا عقال.

 تحريف القرآن الكريم
ياعاقب باابس مدة   تويد على خمس سنوات أو بالبرامة كل من حرف  ( 260)مادة

صداً الإساءة إلى الدين اعمداً   المصحف الشريف على نحو يب  من معناه ق

 اانيف . 

 الإعتداء على حرمة العقيدة
 : تويد على سنة أو ببرامة   تجاوز ألفي ريا ياعاقب باابس مدة    (  261مادة)

أو أي مكان آخر أعد بترخيص من  ،من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً ـ1

 الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمواً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية .
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أو على حفل أو  ،من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها ـ2

 من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد .إجتماع دي  أو تعطيل شيء 

 الإعتداء على حرمة الموتى 
 ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ببرامة   تتجاوز ألفي ريا . (  262مادة)

 أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد . ،أو المآتم ،من شوأ عمداً على الجنازات ـ1

أو افظ  ،وتىأو مكان معد لدفن الم، من انتهك أو دنس حرمة القبور ـ2

 رفاتهم

 عمداً على  دم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك . مأو أقد

أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو  ،من أختلس جثة أو جوء منها ـ3

ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جوء منها لمعهد علمي أو  ،بعده

 تعليمي لتحقيق أ راض  ذا المعهد .

 الباب الحادي عشر
 تك العرض وإفساد الأخلاقالزنا وه

 الفصل الأول
 الزنا وما في حكمه  

 اــالزن
الوطء المعتو زنا  و الوطء   القبل ، وياعاقب الواني والوانية      شبهة  (  263مادة)

ويجوز للمحكمة تعويره  ،أو إكراه بالجلد مائة جلدة حداً إن كان    محصن

اني أو الوانية محصناً ياعاقب وإذا كان الو ،تجاوز سنة باابس مدة  

 بالرجم حتى الموت .

 اللواط
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اللواط  و إتيان الإنسان من دبره ، وياعاقب اللائط والملوط ذكراً كان أو أنثى  (  264مادة)

ويجوز تعويره باابس مدة   تجاوز  ،بالجلد مائة جلدة إن كان    محصن

 سنة وياعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً.

 يف المحصنتعر
 :ـيعتو الشمص محصناً متى توافرت   حقه الشروط الآتية (  265مادة)

 أن يكون قد وطئ زوجه بناءً على عقد صحيح . -1

   القبل .  طءأن يكون ذلك الو -2

 أن يكون الوطئ مع عاقل صاع للوطئ . -3

 أن يكون حا  وطئه مكلفاً . -4

 أن تكون الووجية مستمرة .  -5

 الزنا حد مسقطات
يسقط حد الونا وما   حكمه إذا لبت أمام المحكمة توفر حالة من ااا ت  (  266مادة)

 :ـالآتية

 تخلف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلا  أحد شهوده . -1

 ة .دإذا تأخر الشهود أو أحد م عن أداء الشها -2

 عجو الشهود أو أحد م عن البدء بالرجم بعد ااكم به . -3

أو الرجوع فيها قبل  ،ف شرط من شروطهاأو تخل، اختلا  الشهادة -4

 التنفيذ.

قو  النساء أن الموني بها عذراء أو رتقاء بعد قيام الشهادة عليها  -5

 بالونا.

 دعوى الشبهة المحتملة . -6

 دعوى الإكراه أو الضرورة . -7
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 خرق الواني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالونا. -8

 الإدانة قد بنى عليه . رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم -9
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 الزنا الذي لا يتوافر دليله الشرعي
يعور الواني والوانية باابس مدة   تجاوز للاث سنوات إذا لم تتوفر  (  267مادة)

أو لم يقم الدليل الشرعي الموجب  ،الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة ااد

ت المحكمة من لتطبيق العقوبة المنصوص عليها   المادة السابقة متى اقتنع

 القرائن القائمة بثبوت الونا . 

 السحاق
السحاق  و إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق    ا باابس مدة  (268مادة) 

وقع الفعل بإكراه يجوز أن يمتد اابس إلى سبع  ، فإذا تجاوز للاث سنوات

 سنوات.

 الإغتصاب
سبال المقررة ياعاقب باابس مدة سقط ااد الشرعي لسبب من الأ تىم (  269مادة)

 كان أو تويد على سبع سنا كل من اعتدى بالإ تصال على أي شمص ذكراً 

وتكون العقوبة اابس مدة   تقل عن سنتا و   تويد  نثى بدون رهاهأ

كان الجاني من المتولا  أو ،إرتكب الجريمة شمصان فاكثر إذاعلى عشر سنا 

و أ ،و معالجتهأ ،و حراستهأ ،و تربيتهأ ،و حمايتهأالأشراف على المج  عليه 

و حملت أ ،و صحتهأأصيب المج  عليه بسبب ااادث بضرر جسيم   بدنه 

وتكون العقوبة اابس مدة  تقل عن للاث  ،المج  عليها بسبب الجريمة

كان سن المج  عليها لم تبلغ الرابعة  إذاتجاوز خمس عشرة سنة  سنوات و 

ويعد إ تصاباً كل أيلاج  ،سبب عن الفعل انتحار المج  عليهاو تأ ،عشرة

 .جنسي جرى إرتكابه على شمص الب  ذكراً كان أو أنثى بدون رهاه

 الفصل الثاني
 هتك العرض 

 تعريف هتك العرض 
ون دخر آ(   كل فعل يطا  جسم الإنسان ويخدأ ااياء يقع من شمص على 270مادة)

   تكاً للعرض .الونا واللواط والسحاق يعتو
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  إكراهعقوبة هتك العرض دون 
و بالبرامة التي  تجاوز للالة ا ف أ(  ياعاقب باابس مدة  تويد على سنة 271مادة) 

وياعاقب من وقع  ،و حيلةأحي بدون اكراه  إنسانريا  كل من  تك عرض 

 عليه الفعل برهاه بذات العقوبة . 

 هكراإعقوبة هتك العرض ب
 إنسانتويد على خمس سنوات كل من  تك عرض  عاقب باابس مدة  يا(  272مادة)

لم تتجاوز خمس عشرة  ىنثأيه لكان المج  ع إذاو أو اايلة أ بالإكراهحي 

 يلأ ناقصها  وأرادة و معدوم الإأ ،و ذكراً لم يجاوز ال  عشر سنةأ ،سنة

 ربيته .و من المتولا تأصو  المج  عليه أكان الجاني من  إذاو أ ،سبب

 الفصل الثالث 

 الفعل الفاضح المخل بالحياء 
 تعريف الفعل الفاضح 

 ،أ ااياءدو يخأالعامة  الآدالالفعل الفاهح الممل بااياء  و كل فعل ينا   (  273مادة)

الممل بااياء  والإشارةومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقو  

 .  للآدالوالمنا  

 حعقوبة الفعل الفاض
تى فعلًا آو بالبرامة كل من أتويد على ستة اشهر  ياعاقب باابس مدة   (  274مادة)

 خرون . يسمعه الآ وأفاهحاً علانية بحيث يراه 

 عل الفاضح مع أنثىفال
فعلًا فاهحاً مع  أتىو بالبرامة كل من أتجاوز سنة  ياعاقب باابس مدة   (  275مادة)

عل عن رهى منها ياعاقب ا لنان باابس كان الف فإذا ،نثى بب  رها اأ

  .ريا  ألفتجاوز  تويد على ستة اشهر او بالبرامة التي   مدة  



 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

-80- 

 المساس بحرمة الزواج
ة كل شمص متووج رجلًا امتويد على سنة أو بالبر ياعاقب باابس مدة   (  276مادة)

  الوواج .مع الأمانة واارص الواجبا   ىكان أو أنثى أتى  أفعا  تتناف

 الفصل الرابع
 الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق

 تعريف

الفجور والدعارة  و إتيان فعل من الأفعا  الماسة بالعرض والمنافية للشرع  ( 277مادة)

 أو التكسب من وراء ذلك . ،بقصد إفساد أخلاق الب 

 عقوبة ممارسة الفجور والدعارة
رامة كل من يمارق ـوات أو بالبـعلى للاث سنياعاقب باابس مدة   تويد  ( 278مادة)

 الدعارة. الفجور أو

 التحريض على الفجور والدعارة
ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات من حرض   ه على الفجور  ( 279مادة)

أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناءً على  ذا التحريض تكون العقوبة 

وإذا كان من حرهه ووقعت منه ، تالذي   يتجاوز سبع سنوااابس 

أو كان المحرض يعو     ،الجريمة صب اً لم يبلغ ااامسة عشر من عمره

أو دعارة من حرهة يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى  ،معيشته على فجور

فإذا اجتمعت ااالتان جاز أن تصل ، عشر سنوات تجاوزاابس مدة   

 ة عشر سنة .المحرض اابس مدة   تجاوز خمسعقوبة 

 عقوبة الديوث
سنة كل من يرهى  ةياعاقب باابس مدة   تويد على خمس عشر(  280مادة)

أو ممن  ،ه الو ية عليهنـأو من اللائي ل ،أو أية أنثى من محارمه ،لووجته

 ،فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام ،يتولى تربيتهن فعل الفاحشة

 فعل الفاحشة بذات العقوبة. وتعاقب المرأة التي ترهى لبناتها
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 إدارة محل للفسوق أو الدعارة
ياعاقب باابس مدة   تويد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلًا أياً  (  281مادة)

ويحكم   جميع الأحوا  ببلق البيت أو المحل مدة    ،كان للفجور أو الدعارة

ت و   ا مما كان ويحكم كذلك لصادرة الألاث والأدوا ،تجاوز سنتا

 موجوداً فيه ألناء ممارسة الفجور أو الدعارة .

 الفصل الخامس
 الخمر والقمار والمخدرات 

 تعريف الخمر
يقصد باامر كل مسكر أياً كان نوعه دون إعتبار الكمية اللازمة للإسكار (  282مادة)

 منه. 

 عقوبة شارب الخمر
فإذا  ، كل مسلم بالغ عاقل شرل خمراًياعاقب بالجلد ثمانا جلدة حداً (  283مادة)

شربها   محل عام جاز تعويره بعد إقامة ااد باابس مدة   تتجاوز 

وياعاقب    المسلم باابس مدة   تويد على ستة أشهر إذا شربها ، سنة

 وياعاقب الشريك باابس مدة   تويد على سنة . ،علانية

 بمسقطات حد الشر
 ـشرل إذا لبت أمام المحكمة توفر حالة من ااا ت الآتية:يسقط حد ال (  284مادة)

 عدم معرفة الشارل بأن ما شربه خمراً . -1

 دعوى الإكراه أو الضرورة المحتملة . -2

 إذا فقد أحد الشهود أ ليته . -3

 عن إقراره . الشارلإذا رجع  -4
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 صنع الخمر وتسهيل تعاطيه أو الاتجار فيه
د على سنة أو بالبرامة التي   تتجاوز ألفي ريا  ياعاقب باابس مدة   توي (285مادة)

لآخر أو قدمه أو عرهه عليه أو سهل له تعاطيه  هأو باع اًكل من صنع خمر

أو كان المكان  ، بأي طريقه كانت فإذا كان الجاني ممن يتاجرون   اامر

س الذي   ــانت العقوبة اابـــالذي إرتكب فيه الفعل من المحلات العامة ك

 ،تتجاوز ستة آ ف ريا  لاث سنوات أو البرامة التي  ـه على لـــد مدتتوي

 ويحكم ببلق المحل مدة   تتجاوز سنة .

 تعريف القمار
ن ـيعتو قماراً كل ما تعلق فيه احتما  الكسب أو ااسارة على عوامل   يمك ( 286مادة)

 يعتو من و  ،السيطرة عليها مقدماً و لو خالطتها مهارة ا و ــتعيينه

للكاسب   مسابقة رياهية أو  ىت التي تعطافآالقمار السباق والرماية والمك

 علمية.

 المقامرة وإدارة محال لألعاب القمار
ياعاقب باابس مدة   تويد على ستة أشهر أو بالبرامة التي   تجاوز   -1( 287مادة)

 ألفي ريا  كل من يضبط و و يقامر   محل عام .

ب باابس مدة   تويد على سنتا أو بالبرامة التي   تجاوز ستة ياعاق -2  

أو يسمح بلعب القمار    ،آ ف ريا  كل من يدير مكاناً لألعال القمار

أو يشترك بأية صفة كانت   تنظيم اللعب أو   الإشراف  ،محل عام

 عليه.

أعد و  جميع الأحوا  يصادر الألاث وأدوات اللعب والنقود و   ا مما 

 للكسب أو ااسارة ويبلق المحل العام لمدة   تجاوز سنة .

 المخدرات
ويحدد جرائم الممدرات والعقوبات المقررة ، يبا القانون المواد الممدرة ( 288مادة)

 عليها .



 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

-83- 

 الفصل السادس
 القذف والسب
 القذف بالزنا

ما رماه به  أو بنفي النسب وعجو عن إلبات ،كل من قذف محصناً بالونا ( 289مادة)

 ياعاقب بالجلد ثمانا جلدة حداً .

 حد القذفمسقطات 
يسقط حد القذف إذا لبت أمام المحكمة أن أحد الشهود قد فقد أ ليته قبل  (  290مادة)

أو بإقرار المقذوف  ،التنفيذ كما يسقط بإقامة البينة على صحة ما قذفه به

و  تقبل دعوى  ،لووجاأو بالملاعنة با ا ،أوبالعفو قبل المرافعة ،نفسه

 القذف من فرع هد أصله .

 تعريف السب
السب  و إسناد واقعة جارحة للب  لو كانت صادقة لأوجبت عقال من  (  291مادة)

وكذلك كل إ انة للب   ،أو أوجبت احتقاره عند أ ل وطنه ،اسندت إليه قانوناً

 عينة إليه .سناد واقعة مإلا يخدأ شرفه أو إعتباره دون أن يتضمن ذلك 

 عقوبة السب
كل من سب   ه بب  القذف ياعاقب باابس مدة   تجاوز سنتا أو  (  292مادة)

 بالبرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمج  عليه صحيحة .

 عدم قبول دعوى السب
 -:  تقبل دعوى السب   الأحوا  الآتية (  293مادة)

 أو ف  مطروح للجمهور . ياً لعمل أدبيمإذا كان نقداً عل أوً :

ه سلطة الرقابة أو التوجيه   نطاق  ذه ـإذا كان صادراً من شمص ل لانياً:

السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه إليه السب   

 ه الوجهة الصحيحة .هتصرفه وتوجي
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القصد منه إبداء الرأي   مسلك موظف عام بشأن واقعة كان إذا  لالثاً:

 الذي يفيد   كشف انحرافه .وبالقدر لوظيفي تتعلق بعمله ا

إذا كان   شكوى مقدمة لممتص تتعلق لسلك شمص ألناء أدائه  رابعاً:

ويشترط أن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق  ،عملًا كلف به

 بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى.

إذا كان قد صدر بحسن نية من شمص بقصد حماية مصلحة له أو  خامساً:

  ه يقر ا القانون بشرط إلتوام القدر اللازم لهذه ااماية . لب

إذا نشرت الأقوا  أو العبارات لمجرد سرد أو تلميص لما دار   إجتماع  سادساً:

عقد وفقاً للقانون من محكمة أو مجلس أو  يئة أو لجنة لها 

 إختصاص يعترف به القانون ما لم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .

ذا صدرت الأقوا  أو العبارات ألناء إجراءات قضائية من شمص إ سابعاً:

اشترك فيها بصفة قانونية كقاض أو محام أو شا د أو طرف   

 الدعوى .

 الباب الثاني عشر
 الجرائم التي تقع على المال

 الفصل الأول
 ة ـ ـرقـفي الس

 تعريف السرقة والشروط اللازم توفرها لإعتبارها سرقة موجبة للحد
السرقة  ي أخذ ما  منقو  مملوك للب  خفية مما يصح تملكه ، فإذا  (  294مادة)

وقعت على نصال من الما       شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون 

رهاء صاحبه وكان الما  المسروق  ت يد صحيحة وبلغ قيمته النصال 

 المحدد أوجبت ااد الشرعي للسرقة.

   الفصل التالي أوجبت ااد الشرعي وإن كانت مبالية على النحو المبا

للحرابة، وإن كانت    ذلك من الإختلاق أو النهب أو السلب عور الجاني 

 عليها طبقاً للقانون .
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 تعريف النصاب
للحد إذا توافرت الشروط الأخرى  و مثقا  من  الموجب النصال من الما  ( 295مادة)

 بالريا ت اليمنية . ته قيمو ولد وتقدر بالذ ب يساوي نصف جنيه ذ ب أ

 تعريف الحرز
حرز مثل الما   و الموهع ااصا الذي يحفظ فيه الما  عادة بحيث   يعد  ( 296مادة)

صاحبه مضيعاً له بوهعه فيه ، و و ما حرز بنفسه إذا كان معداً للاحراز 

إ  بإذن صاحبه، وحرز بب ه إذا كان    معد من الدخو  فيه  ويمنع الب 

ولكن أقيم عليه حافظ )حارق( از ويدخل الب  فيه بدون إذن للإحر

ويقتصر ألر الأذن بدخو  اارز على الجوء منه الذي  ،فيؤخذ حكم اارز

أذن بالدخو  فيه دون   ه ودون الأشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزاً 

 .بنفسها

 إثبات جريمة السرقة
  -: تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد (  297مادة)

 بالإعتراف أمام القضاء ما لم يعد  عنه قبل التنفيذ . ـ1

 بشهادة رجلا عدلا . ـ2

 بشهادة رجل وامرأتا عدو  . ـ3

 حد السرقة
كل من سرق نصال وتوافرت   فعله شروط ااد تقطع يده اليمنى من  (  298مادة)

الرسغ حداً فإذا إرتكب جريمة مماللة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من 

 فإذا إرتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبد  بالقطع اابس مدة  ،الكعب

وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم ااد على كل  ،عشر سنة ة  تجاوز خمس

 منهم بصرف النظر عما سا م به   السرقة .

 السرقة حد مسقطات 
 ـ يسقط حد السرقة إذا لبت أمام المحكمة توفر حالة من ااا ت الآتية: (  299مادة)

 تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة .  -1
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 دعوى الملك المحتملة .  -2

 نقص قيمة الما  المسروق عن النصال قبل تنفيذ ااد . -3

 عفو أصحال الما  المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة . -4

 -و  تعتو جريمة السرقة حدية   الأحوا  التالية :

ن الأماكن العامة ألناء العمل فيها أو من أي مكان إذا حصلت السرقة م -1

 مأذون للفاعل   دخوله ما لم يكن المسروق محرزاً .

إذا حصلت السرقة با الأصو  والفروع أو با الووجا أو با  -2

 المحارم.

 إذا كان مالك المسروق مجهوً  .  -3

ن    إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها وأكلها أخذ ا م -4

 أن ينقلها إلى مكان آخر .

إذا كان الفاعل دائناً لمالك الما  بدين حا  لابت بحكم نهائي وكان  -5

المالك مماطلًا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه أو أكثر من حقه 

 لا   يصل إلى النصال . 

 إذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة. -6

 لغ ما أصال الواحد منهم نصاباً .إذا تعدد الفاعلون ولم يب -7

 تعزير السارق 

إذا إرتكب الفاعل جريمة سرقة و  تتوافر   فعله شروط ااد أو سقط  (300مادة)

 إذا لم يصاحب الجريمة إكراه أو تهديد ــ ااد لأي سبب من أسبال السقوط

 ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات .  ــ
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 السرقة بإكراه 
إذا صاحب الجريمة التي   تتوافر فيها شروط ااد إكراه أو تهديد كان من  (  301مادة)

أو وقعت الجريمة من  ،شأنه تعريض حياة المج  عليه أو صحته للمطر

شمصا فأكثر بإستعما  أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب 

تقل  عن إستعما  القوة حدوث جراح بالبة تكون العقوبة اابس مدة  

عن للاث سنوات و  تويد على عشر سنوات دون إخلا  بالقصاص أو الدية 

 أو الأرأ   أحوالها .

 الشروع في السرقة
ياعاقب على الشروع   السرقة إذا لم يصاحبه إكراه أو تهديد باابس مدة  ( 302مادة)

فإذا صاحبه إكراه أو تهديد جاز أن ترفع  ،  تويد على سنة أو بالبرامة

 عقوبة إلى اابس الذي   يتجاوز خمس سنوات . ال

 تحريض الصغار على السرقة
ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ببرامة   تجاوز ألفي ريا  من  (  303مادة)

 ولم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض . ،حرض الصبار على السرقة

 تملك الشيء المفقود
ة   تويد على سنة أو بالبرامة من عثر على لقطة أو ياعاقب باابس مد (  304مادة)

شيء فاقد أو دخل   حيازته ما  مملوك للب  عن طريق ااطأ أو بسبب 

 ،قوة طبيعية أو حادث فجائي أو بأية طريقة أخرى   دخل لإرادته فيها

ما لم يعرف به   مكان وجود مالكه أو يبلغ به  ،واحتفظ بالما  بنية تملكه

 لممتصة وفقاً للإجراءات المقررة    ذا الشأن . الجهات ا

 الإستيلاء على كنز مدفون
برامة من استولى بب  وجه الياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو ب ( 305مادة)

 حق على كنو مدفون كله أو بعضه   ملك   ه أو   ملك الدولة .
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 الفصل الثاني 
 في الحرابة 

 تعريف الحرابة
من تعرض للناق بالقوة أياً كانت   طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحراً   ( 306مادة)

أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو ما  أو عرض واحداً أو جماعة أو 

 رض    مشروع قهراً أو مجا رة أعتو محارباً . لأي 

 عقوبة المحارب
 -ياعاقب المحارل : (  307مادة)

د على خمس سنوات إذا اقتصر فعله على إخافة باابس مدة   توي أوً :

 السبيل.

بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ ماً   لانياً:

وياعاقب شريكه الذي لم يأخذ ماً  باابس  ،منقوً  مملوكاً لب ه

 مدة   تويد على عشر سنوات .

ان تكون عقوبته الإعدام إذا أدى فعل أي من المحاربا إلى موت إنس لالثاً:

وياعاقب من لم يسهم   القتل باابس مدة   تويد على خمسة  حداً

 عشرة عاماً.

وياعاقب من لم يسهم   ، بالإعدام والصلب إذا أخذ ماً  وقتل شمصاً رابعاً:

 الأخذأو القتل باابس مدة   تويد على خمسة عشرة عاماً .

الدم   الدية والأرأ بحسب  و  تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي

 الأحوا  .

 عقوبة الشروع
ياعاقب على الشروع   اارابة وقطع الطريق باابس مدة   تويد على  (  308مادة)

 خمس سنوات. 
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 الإعفاء من العقاب
ل من تال من المحاربا قبل القدرة صيعفى من العقوبات المقررة    ذا الف ( 309مادة)

الإعفاء بحقوق الب  من قصاص أو دية أو أرأ إذا  عليهم دون أن يخل  ذا

 توفرت حا ته الشرعية .

 الفصل الثالث
 في أكل أموال الناس بالباطل  

 الــالإحتي
مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة من توصل بب   باابس ياعاقب (  310مادة)

تعانة بطرق فائدة مادية لنفسه أو لب ه وذلك بالإس لىع اصو احق إلى 

 تخذ اسم كاذل أو صفة    صحيحة .إإحتيالية )نصب( أو 

 جرائم الشيكات
ياعاقب باابس مدة   تويد على للاث سنوات أو بالبرامة من أعطى شيكاً  (   311مادة)

أو استرد بعد  ،ه مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيهـو و يعلم بأن ليس ل

أوامر المسحول عليه  ،يفي بقيمته إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث  

أو تعمد توقيع الشيك بب  التوقيع المعتمد لدى المسحول  ،بعدم  الدفع

ر لب ه شيكاً أو سلمه اامله و و هَّظـوياعاقب بالعقوبة ذاتها من  ،عليه

 يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه    قابل للصرف . 

 أسبوعالفاعل قيمة الشيك اائوه خلا   و  تقع الجريمة إ  إذا لم يسدد

 من تاريخ إعلانه بالسداد.

 شــالغ

 -:ياعاقب باابس مدة   تويد على سنة أو بالبرامة  (  312مادة)

 -كل من خدع أو شرع   أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية :  أوً  :

 ر ا . كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيا عدد البضاعة أو مقاسها أو -1
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 .  هسلم منها    ما تم التعاقد علي ذاتية البضاعة إذا كان ما -2

ما تويه  أو،صفاتها الجو رية  أو ،طبيعتها أو ،حقيقة البضاعة -3

 من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة   تركيبها .

 عتو ذلكينوع البضاعة أو أصلها أو مصدر ا   الأحوا  التي  -4

 التعاقد لوجب الإتفاق أو العرف . أساسياً   سبباً

من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمبات أو  لانياً:

أو  ،أو إستعمل شيئاً منها مويفاً أو مختلًا ،الفحص آ تالعلامات أو 

ياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو أإستعمل وسائل 

   صحيح . القياق أو الفحص 

من  ش أو شرع   أن يبش شيئاً من  ذاء الإنسان أو اايوان أو  الثاً:ل

ة معداً عيالعقاق  الطبية أو اااصلات الوراعية أو المنتجات الطبي

ايا ا للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرهة للبيع أو باعه مع علمه 

 .   هببشه أو فساد

 ذية أش  تعمل   من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يس رابعاً:

أو اااصلات الوراعية أو أو اايوان أو العقاق  الطبية  الإنسان

على وجه يتنافى مع إستعمالها إستعماً  المنتجات الطبيعية 

مشروعاً،  وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل   البش 

 هارة بصحة الإنسان أو اايوان .

ت المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة كل من يخالف المواصفا  خامساً:

أو حد معا من العناصر الداخلة   تركيب المواد  ببرض حد أدنى

منتجات أخرى معدة  أو البذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة

معينة  ةمعينة افظها أو طريق أوعيةأو  نِواأللبيع أو فرض 

 لتحض  ا .
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 بتزازالإ
خمس سنوات أو بالبرامة كل من يبعث قصداً  ز  تتجاواابس مدة ياعاقب ب ( 313مادة )

أو بأي شمص آخر يهمه أمره ويحمله  ،  نفس شمص ااوف من الأهرار به

خر أي ما  أو سند آبذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شمص 

 سند قانوني .  إلىه لأو ختم يمكن  وي بإمضاءيوقع عليه  يءقانوني أو أي ش

 عريف الربات
يعد كذلك  رامة المطالبة للتأخ  بعد  و  ا،كل قرض جر منفعه فهو رب (  314مادة)

 اجرة المثل التي يسمح بهأاق الدائن من المصاريف بقدر  و  ما المطل

 القانون. 

 الرابي عقوبة
 ياعاقب المقرض بالربا باابس مدة  تويد على للاث سنوات أو بالبرامة.  (  315مادة)

 يـــمطل الغن
قترض ماً  لأجل إتويد على سنه أو بالبرامة كل من  ياعاقب باابس مدة  (  316مادة)

 جل مع قدرته على السداد .نقضاء الأإبعد  ةعند المطالب هولم يقم بسداد

 ستغلال الحاجةإ
ستبل أمن  ةوات أو بالبرامـتويد على للاث سن ياعاقب باابس مدة   (  317مادة)

 عدم خوته أو طيشه فقدم له أو حصل منه على ما   شمص أو حاجة

 تتناسب بشكل واهح مع المقابل المالي لها . أو خدمه  

 الأمانةخيانة 
 منقوً  ملكه ماً  إلىياعاقب باابس مدة  تويد على للاث سنوات من هم  (  318مادة)

 بأي وجه . إليهللب  سلم  مملوكاً

 توإختلاس المحجوزا إتلاف
ختلس أو أف أو ــتلأياعاقب باابس مدة  تويد على سنتا أو بالبرامه من  (  319مادة)

 ت  ةأو موهوع إدارياأو  محجوز عليها قضائياً اًأو أوراق أشيـاءبدد 

 ولو حصل ذلك من مالكها.  ااراسة
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 قتل حيوانات الغير
ل من قتل عمداً وبدون ك ةياعاقب باابس مدة  تويد على سنه أو بالبرام ( 320مادة)

 من الدوال أو حيواناً أو ماشيه من المواشي المملوكة للب   دابةمقتضى 

 بها هرراً جسيماً .  هرأأو 

 الفصل الرابع
 الإعتداء على حرمة ملك الغير

 الإضرار بالمال
من  دم أو خرل أو أعدم  ةياعاقب باابس مدة  تويد على سنه أو بالبرام (321مادة)

ل  ف ل   أو أت ل  وك  ت  اً      مم ق  وً  أو نبا ق  اراً أو من ل   ،هـع ص  اع  هأو جع      

 اابس مدة  العقوبةوتكون  ،ه أو عطله بأية كيفيهـب أو أهرَّ ،للإستعما 

ه  ا  بالقوةقترفت الجريمة ا إذاخمس سنوات  ز  تتجاو أو التهديد أو إرتكب

ه  ا  أو ،أو وقعت    وقت  ياج أو فتنه أو كارلة الأشماص،عدد من  نشأ عن

أو ترتب عليها جعل  ،و أعما  مصلحة ذات منفعة عامهأ تعطيل مرفق عام

يم  ة  إذاو ،حياة الناق أو أمنهم أو صحتهم عرهة للمطر ترتب على الجر

ل  دم    و  ،حداً الإعدام ةموت شمص تكون العقوب ل  ي ا بح  ق و ل  ك  يخل ذ

 .الأحوا أو الأرأ بحسب  الدية

 ات والتصرف الضار بالمرتهنبالثقة في بيع العقار الإخلال
ياعاقب باابس مدة  تويد على سنة أو البرامة البائع إذا أعاد بيع عقار (  322مادة)

وينطبق ذلك على  ،هـله بيعه أو باع أكثر من ااصه أو القدر المملوك ل سبق

م  دة إلى ويجوز رفع العقوبة  الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل، ا  بس  ا

حداث جريمة جسيمة إه   عملللاث سنوات إذا تسبب الفاعل ب تويد على 

 با المتنازعا على العقار .

تصرف   العقار المر ون بأي تصرف من  إذاوياعاقب بذات العقوبة الرا ن 

 هرار بحقوق المرتهن. شأنه الإ
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 الحدود وإزالةنقل 
أتلف أو نقل أو أزا  أي ياعاقب باابس مدة  تويد على سنة أو بالبرامة من  ( 323مادة)

س  وية الأ س  احات أو لت ض  بط الم ع  دة ل ع  يا محيط أو علامة م ه  ي أو لت را

م  لاك،اادود أو للفصل با  م  دة   الأ ا  بس  ب  ة ا ك  ون العقو ج  اوز  وت تت

ل  ى  إذاسنتا  ن  ف ع س  تعما  الع يم  ة بإ ب  ت الجر ش  ماصإرتك ص  د  الأ أو بق

ن قبل المصلحة م ةرض مملوكة للب  أو كانت العلامات موهوعأإ تصال 

 الممتصة .

 الباب الثالث عشر
 الختامية الأحكام

م بشأن العقوبات الصادر   عدن 1976( لسنة 3القانون رقم ) ىيلب (324مادة)

 كل حكم أو نص يخالف أحكام  ذا القانون . ىوتعديلاته كما يلب

 سمية.وينشر   الجريدة الر هعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوريا (325مادة)

 بصنعاء --صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ1415 /الاولى ىجماد / 8بتاريخ  
 م1994  / رـــــكتوبأ / 12الموافق  
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